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أولاً: موضوع الدراسة وأهميته:
يشكل المسكن والبيئة السكنية التي تحيط به الإطار المادي الذي يشبع فيه الإنسان أكثر احتياجاته، ويقضى فيه معظم أوقاته، فالمسكن مأوى ورمز للخصوصية والمكانة والتمايز، فهو يعكس بصورة كبيرة ليس فقط شخصية قاطنيه وشخصية المجتمع الذي يوجد فيه، بل يعكس أيضاً مستواهم التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وبقدر ما يؤثر الإطار المادي على سلوك وتصرفات وشخصيات الذين يشغلونه، فإن الأفراد والجماعات يؤثرون بدورهم على محيطهم السكنى فيشكلونه ويخضعونه لرغباتهم ومتطلباتهم.

فهناك تأثير متبادل بين الإسكان والسكان مما يجعل موضوع الإسكان يدخل في صميم كثير من الدراسات الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والعمرانية والسياسية والثقافية، وبالتالي يجب النظر إليه ليس باعتباره مشكلة عمرانية أو هندسية فقط، لأن الجانب العمراني لا يمثل سوى أحد جوانب هذه المشكلة.

وهناك اتفاق متزايد على أن الإسكان يمثل أهمية شخصية وثقافية واجتماعية واقتصادية كبيرة. كما أن طريقة إنتاج وتوزيع الإسكان تؤثر على الغايات التنموية مثل عدالة التوزيع والقضاء على الفقر. ويمكن أن تؤثر أساليب البناء والتوطين على الاستدامة البيئية وتقليل الكوارث الطبيعية. 
ويلعب المسكن دوراً اجتماعياً أساسياً في الحياة الحضرية بصفة خاصة، ذلك أنه إطار للعلاقات الأسرية ومجال التنشئة الاجتماعية، كما أنه وحدة أساسية في إطار مجتمع الجيرة، ومن هنا فالمسكن الملائم عنصر جذب لأفراد الأسرة وجماعات الجوار، بينما يدفع المسكن غير الملائم بأفراده لإشباع حاجاتهم بعيداً عنه، وقد يترتب على ذلك مشكلات يصعب مواجهتها.

 ولا يعنى ذلك أن المسكن الريفي لا ينطوي على هذه الأهمية، أو أن المجتمع الريفي لا يعانى من مشكلة الإسكان، فالمجتمع بقطاعيه الريفي والحضري يعانى من مشكلات الإسكان، لكن هناك اختلافاً بينهما في الدرجة والنوع. 

هذا فضلاً عن أن الإسكان والمسكن حق من الحقوق الأساسية للإنسان، وأنه رمز للخصوصية، وإذا افتقدت هذه الخصوصية ينتج عن ذلك سيل جارف من المشكلات الاجتماعية مما يؤثر على قدرة المجتمع على الاستقرار،  فتوفير المسكن الصحي الملائم وفي البيئة المتكاملة لكل أسرة من أسر المجتمع يعتبر خدمة اجتماعية وعدم توفيره يعتبر مشكلة اجتماعية.

ولكل أسلوب في الحياة ثقافته، وأسلوب الحياة بحد ذاته يعبر عن مدى ثقافة وتحضر المجتمع وخصوصيته، كما تلعب التقاليد وعوامل المناخ والبيئة دوراً مهماً في تحديد أسلوب الحياة والسكن، وعلى هذا الوصف اختلف أسلوب الحياة الشرقية عن أسلوب الحياة الغربية عبر القرون الماضية، إلا أن الحياة المعاصرة،  بما وفرته من ثقافات اجتماعية واقتصادية وأجهزة اتصالات تتطور يوما بعد آخر، بدأت تنحو نحو التوحيد الخلاق بدلا من التفرد، فنشأت المدن الكبرى وصممت لتلاءم أسلوب الحياة المعاصرة، ولتقوم على فكرة التوسع في البناء العمودي كفكرة عالمية مشتركة، إلا أن التفرد جاء عبر إبداعات المهندسين والفنيين في تخطيط المدن وتصميم الأبنية التي أخذت لمساتً فنية رائعة. 
وقد ثبت مؤخرا أن هذه الأبنية المتعددة الطوابق لها تأثيرات سلبية على مستخدميها وعلى البنية المكانية عموما، بسبب المردود النفسي والاجتماعي لمستخدميها من خلال شعورهم بالوحدة، فضلاً عن مشاكل الجيرة.

وفي مدينة جدة بالذات نجد أن غالبية المواطنين - وخصوصاً ذوي الدخل المحدود - قد تنازلوا عن بعض أحلامهم في امتلاك منزل مستقل للسكن، مما أدى إلى اتجاههم إلى تملك الشقق التي أصبحت الخيار الوحيد أمامهم، وذلك في ظل الظروف التي يعانيها المواطن السعودي جراء ظاهرة غلاء المعيشة التي يمر بها المجتمع، والتي تضمنت ارتفاع أسعار العقار التي قفزت في مدينة جدة إلى أرقام فلكية في الفترة الأخيرة، فضلاً عن غلاء مواد البناء مع ثبات دخل المواطن.   

ومن هنا فإن ظاهرة بيع الشقق تعتبر تجربة جديدة في المجتمع السعودي، لذا وفي ظل عدم وجود أنظمة وتشريعات لهذا النوع من السكنى تحدد الالتزامات المستقبلية بين الملاك الجدد للشقق في المبنى الواحد من ناحية صيانة المرافق العامة في المبنى، مثل الخزانات والمواقف والواجهات ومداخل المبنى والسلالم والأسطح وغيرها من الأجزاء المملوكة للجميع.

وفي الآونة الأخيرة تزايد الخوف من تراكم مشكلات الشراكة في ملكية العمائر التي تحوي عدد كبير من الشقق السكنية قد تتجاوز في أحياناً كثيرة العشرون شقة والفلل (أو ما يعرف بالروف)، بعد أن شهدت مدينة جدة صفقات متلاحقة من هذا النوع عبر السنوات الماضية ولا تزال، حيث يترك البائع- الذي يهدف إلى الربح المادي على حساب الجودة والاتقان في التنفيذ- مسؤولية تكوين اتحاد الملاك للمشترين الذين قد يوافقون أو يرفضون لأنهم يرون فيه عبئاً مالياً إضافياً لعمليات الصيانة المشتركة، مما أدى إلى ظهور مشكلات بين السكان الملاك في هذه العمائر لشقق أو فلل تتراوح أسعارها بين ثلاثمائة ألف و مليون ريال، في حين تغيب تماما في الأبراج السكنية التي يصل سعر الوحدة السكنية فيها إلى ثلاثة ملايين ريال، حيث يتم تشكيل اتحاد الملاك قبل الشراء ويتم دفع قيمة الصيانة لثلاثة أعوام قادمة. 
كما أن نمط إسكان شقق التمليك يختلف بدوره عن أنماط الاسكان الأخرى التي سادت المجتمع السعودي خلال الفترات الماضية كالفلل أو البيوت الشعبية والتي كانت تتناسب مع السمات الاجتماعية والثقافية والتي من أبرزها حجم الأسرة وشكلها والخصوصية .
من أجل ذلك كان اختيارنا لهذه المشكلة البحثية الهامة التي باتت تؤرق الكثير من سكان شقق أو فلل التمليك أو ممن لديهم الرغبة في تملك مساكن من هذا النوع، وهى الكشف عن الأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك بمدينة جدة.

ثانياً: أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على الأبعاد المجتمعية للإسكان العمودي المتمثل في شقق التمليك بمدينة جدة، وينبثق عن هذا الهدف العام الأهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية لملاك وسكان وسكان شقق التمليك بمدينة جدة.
2. توضيح الآلية المتبعة في تملك شقق التمليك ، وما يتبعها من إجراءات تحفظ حقوق الملاك الجدد.
3. رصد شبكة العلاقات الاجتماعية في تلك المجمعات السكنية.
4. الوقوف على المشكلات الناجمة عن استخدامات شقق التمليك وملحقاتها من قبل السكان.
5. تحديد أبرز المتغيرات التي تساعد على التغلب على مشكلات سكان شقق التمليك بجدة.

ثالثاً: تساؤلات الدراسة:
انطلاقاً من أهداف الدراسة السابقة فقد تمت صياغة تساؤلات الدراسة على النحو التالي:

1. ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان وملاك شقق التمليك بمدينة جدة؟
2. ما الآلية المتبعة في تملك المساكن ، وما يتبعها من إجراءات تحفظ حقوق الملاك الجدد؟
3. ما مدى الاقبال على هذا النمط الإسكاني ، وأسباب ذلك؟
4. ما طبيعة شبكة العلاقات الاجتماعية في تلك التجمعات السكنية ؟
5. ما مدى ملائمة هذا النمط الاسكاني  لخصوصية العائلة السعودية.؟
6. ما المشكلات الناجمة عن استخدامات شقق التمليك من قبل السكان؟ 
رابعاً:  مفاهيم الدراسة:

التعريف الإجرائي للأبعاد المجتمعية:

ويقصد بالأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك في هذه الدراسة ما يلي:

1- الجوانب الاقتصادية: وتتعلق بمدى الاقبال على إسكان شقق التمليك، وأسباب ذلك، ودور إسكان شقق التمليك في حل مشكلة الإسكان.
2- الجوانب القانونية: وتشير إلى الصيغ القانونية التي تحكم علاقات الملاك بعضهم البعض، هذا فضلا عن اتحاد الملاك.

3- الجوانب الأمنية: وتتعلق بحراسة المبنى، والدوريات الأمنية، ومراعاة اشتراطات السلامة في المبنى.
4- الجوانب الاجتماعية: ويقصد بها درجة التجانس، والاجتماعات الدورية بين السكان، شبكة العلاقات الاجتماعية الموجودة بين سكان شقق التمليك.
5- مشكلات إسكان شقق التمليك: وسيتم تقسيمها لأغراض الدراسة والتحليل إلى: مشكلات فيزيقية، ومشكلات تتعلق بالخدمات.
6- مدى مناسبة هذ النمط الإسكاني لخصوصية العائلة السعودية.

التعريف الإجرائي لإسكان شقق التمليك:
يقصد بها في هذه الدراسة تلك المساكن التي يرتفع فيها البناء بالاتجاه العمودي أو الرأسي على سطح الأرض، إذ تكون كتلا بنائية ذات طوابق متعددة (ثلاث طوابق فأكثر)، بحيث يشتمل كل طابق على عدد من الشقق، ويتم بيعها لملاك جدد وفقا للأسعار السائدة.

خامساً: الإطار النظري والدراسات السابقة:

الإطار النظري:
تنطلق الدراسة من من خلال تبني نظرية التغير الثقافي ، حيث شهدت مدينة جدة مجموعة من التغيرات الثقافية تمت في ظروف مشابهة لماحدده " جيلين"  Gillin  ، حيث يرى أن التغير الثقافي يتم في الظروف التالية: (1)
1- إذا لم تستطع الموارد الثقافية المتاحة أن تشبع الدوافع الموجودة في المجتمع.
2- إذا أمكن تحقيق الاستجابات اللازمة.
3- إذا تم استيعاب وتفهم الحلول الجديدة المقترحة.
4- إذا بدا أن العناصر الجديدة يمكن أن تكون أكثر إشباعاً من العناصر القديمة.
فقد شهد المجتمع العربي السعودية سلسلة من التغيرات الاجتماعية والثقافية المتلاحقة، خاصة بعد الطفرة النفطية الكبيرة في سبعينييات القرن الماضي ، طالت هذه التغيرات البنى الاجتماعية والثقافية والعمرانية بصورة مترابطة، وما ترتب عليها من موجات كبيرة من الهجرة الريفية الحضرية والتطور والامتداد العمراني، وزيادة معدلات النمو الحضري، والتغيرات في نمط ووظائف الأسرة وبعض العادات والتقاليد.

ومن بين تلك التغيرات ظهور ما يسمى بنمط إسكان شقق التمليك – أو ما يطلق عليه أحياناً الاسكان العمودي- وهو نمط يختلف عن الأنماط السكنية السابقة – كالفلل السكنية ، والبيوت الشعبية ، والأحواش السكنية ، وغيرها- تلك الأنماط التي كانت تتماشى مع طريقة في الحياه غلب عليها الطابع البدوي والريفي ، ونتيجة للتغيرات التي طرأت في طريقة الحياة من النمط البدوي والريفي إلى الحضري في مدينة جدة وما صحبها من نمو عمراني متزايد ناجم عن الزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية – الريفية – الحضرية – وكذلك الهجرة الدولية كانت الحاجة إلى نمط اسكاني يلبي الطلب المتسارع على الإسكان الحضري، فظهر اسكان شقق التمليك.

وفي إطار تلك النظرية تنطلق الدراسة من الافتراضات التالية:
1. يتأثر النمط العمراني بعدة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ويؤثر بدوره عليها ، وبالتالي فالعلاقة هنا علاقة تأثير وتأثر.
2. إن توفير المسكن الصحي الملائم وفي البيئة المتكاملة لكل أسرة في المجتمع يعتبر خدمة اجتماعية وعدم توفيره يعتبر مشكلة اجتماعية. 
3. في ظل النظرة المتزايدة  إلى المسكن باعتباره سلعة تباع وتشترى وفقاً لشروط وأحوال السوق – العرض والطلب – سيقع على كاهل الدولة دور محوري في توفيره لغير القادرين .
4. إن ظاهرة التزايد السكاني وظاهرة زحف السكان نحو المدن قد تسببت في ارتفاع نسبة النمو الحضري في المدن.

5. إن الدول النامية تتعرض مدنها الرئيسة لمعدلات عالية من معدلات النمو الحضري أكثر من معدلات نموها الاقتصادي الأمر الذي ينتج عنه ظاهرة التحضر المبكر بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

6.  إن التخطيط لمواجهة مشكلة الإسكان الحضري لا يمكن أن ينفصل عن التخطيط لمواجهة باقي المشاكل العمرانية الأخرى مثل مشاكل المرافق العامة أو الخدمات العامة إذ يتم التخطيط لكل هذه الأمور في إطار مخطط عمراني واحد.
7. عملية التخطيط عملية متشابكة الأطراف تقوم على بحوث ودراسات علمية، وتستلزم رأي كل متخصص، كما تتطلب الاستماع إلى الرأي العام في كل مرحلة من مراحلها. كما إن الدراسات والبحوث التي تتم في مجالات العلوم الإنسانية جميعها مثل علم الاجتماع، والاقتصاد، ودراسة السكان، والجغرافيا، والتاريخ، وعلم الاستقراء، وغيرها، تعتبر الركيزة الأولى التي يعتمد عليها التخطيط السليم للنهوض بالمجتمع. وعموماً يمثل الإسكان الحضري في واقعة، اكبر حجم في العمران الحضري، وبالتالي فللإسكان الأثر في تكوين العمران الحضري، والنهوض بالبيئة الحضري.
8.  تلعب اتجاهات أفراد المجتمع ووعيهم دوراً إيجابياً في تطور المجتمع، والمحدد الأساسي لهذا الوعي يتمثل في الظروف الاقتصادية التي يعيشها أفراد المجتمع.
9. إن أساس مشكلة الإسكان الحضري هو عامل اقتصادي دعمته عوامل اجتماعية وثقافية وسياسية أخرى.
10. تؤثر مشكلة الإسكان الحضري - بوصفها نتاجاً لمجموعة من العوامل من أهمها العوامل الاقتصادية- على القيم الاجتماعية (ومن هذه القيم: الانتماء، والمشاركة، والعمل الجاد وغيرها من القيم).
11. من الأهمية بمكان تناول قضايا الاسكان عامة ، وإسكان شقق التمليك بصفة خاصة باعتبارة قضية مجتمعية ذات أبعاد متعددة اجتماعية، اقتصادية، وعمرانية.
12. تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دوراً بالغ الأهمية في الرضا أو عدم الرضا عن البيئة السكنية عامة وإسكان خاصة.
الدراسات السابقة:

قام الباحثان بمسح مكتبي للدراسات السابقة عالمياً، وإقليمياً ، ومحلياً التي أجريت وتناولت موضوع إسكان شقق التمليك، إلاّ أنه وفي حدود معرفتهم والجهود المبذولة من قبلهم لم يجدا دراسة مماثلة سابقة في موضوع دراستهم الحالية من حيث تناول الموضوع من جانبه الاجتماعي في المجتمع السعودي ، وعلى الرغم من ذلك فقد رأى الباحثان عرض بعض الدراسات التي تناولت بعض مشكلات الإسكان والتي تتصل بالدراسة الحالية بطريقة غير مباشرة ، أو ببعض جوانبها بشكل مباشر، مرتبة زمنياً من الأقدم إلى الأحدث ، وذلك على النحو التالي: 

فقد هدفت دراسة (Phang ، 2001)  بعنوان سياسة الإسكان وتشكيل الثروة والاقتصاد السنغافوري إلى تقييم إسهام سياسة الإسكان في سنغافورة في تنمية القطاع التمويلي وتشكيل الثروة العقارية والأداء الماكرو اقتصادي، وقدمت الدراسة مراجعة للسياسات السكنية الماضية في ضوء ارتباطها بالقطاع التمويلي، وتوصلت الدراسة إلى أن سياسة الإسكان والتي تنفذ من خلال هيئة التنمية والإسكان وصندوق التمويل المركزي قد عوقت نمو قطاع القروض التجارية للإسكان وأسواق التمويل الداخلية، ولكنها ساهمت في النمو الكلي واستقرار سوق قروض الإسكان، وساهمت بشكل ملحوظ في تشكيل صافي وإجمالي الثروة العقارية. كما أن سوق قروض الإسكان قد سمح لصندوق التمويل المركزي الإسهام بمعدل أكثر فعالية كوسيلة للاستقرار على المستوى الاقتصادي الكبير. (2)
وهدفت دراسة ( حسن ، 2002) إلى التوصل إلى صياغة مناسبة، وأسس يمكنها أن تساهم في رفع كفاءة المجمعات السكنية العالية من الناحية الاجتماعية. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على المنهج التحليلي، مع تدعيم المعلومات التي تم الحصول عليها بنتائج الاستبيانات للدراسة الميدانية التي أجريت لتقييم استخدام المباني المرتفعة في مشروعات الإسكان. وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها: كانت ظاهرة التضخم السكاني والحاجة إلى أعداد كبيرة من المساكن لاستيعاب هذه الزيادة الرهيبة من السكان، ومع نقص المعروض من الأراضي وارتفاع أسعار المواقع المناسبة للبناء، كانت من أهم الأسباب التي دعت إلى الاتجاه نحو الرأسية في عملية البناء. ولقد أدت ظاهرة المجمعات السكنية العالية إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، بل وساعدت في تفكك العلاقات بين سكان المدينة المعاصرة، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع. وأن الأفقية في البناء ما زالت تمثل الإجابة المقنعة للنمو العمراني، فهي بجانب تحقيق كثافات سكانية عالية، فإنها تحقق النواحي الاجتماعية بين السكان، وتساعد في تحقيق مجتمع مترابط على المستوى الأسري والاجتماعي، وخصوصاً في حالة استخدام فكرة التخطيط العمراني للمواقع. وأن تخفيض ارتفاع المبنى وتقليل عدد الوحدات السكنية به من شأنه أن يقلل من عدد السكان، وبالتالي تحقيق التعارف ونمو العلاقات الاجتماعية بينهم، بجانب تحقيق مطلب الأمن والأمان. (3)
وهدفت دراسة ( عبد الرؤوف ، 2003) إلى  تحليل الآثار المترتبة على الامتداد العمراني العمودي اجتماعياً وبيئياً؛ التعرف على خصائص المسكن المختلفة ضمن هذا النمط الإسكاني؛ دراسة وتحديد أسباب اللجوء لمثل هذا النمط من الامتداد العمراني؛ ودراسة المشاكل المترتبة على الإسكان متعدد الطوابق. وقد قام الباحث بإجراء دراسة استطلاعية ساعدته على تقسيم المدينة وتقسيم النمط العمودي للسكن، وتم الاعتماد في الدراسة الميدانية على دليل مقابلة للمسئولين وذوي الاختصاص، واستمارة استبانة للمقيمين في الإسكان العمودي وذلك في مدينة نابلس. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن تصميم العمارات السكنية وشققها تفتقر إلى الذوق الشخصي للساكن، وأن أغلبية العمارات تتجسد في تصاميم متجانسة؛ يفضل غالبية السكان السكن في عمارات سكنية لا يزيد عدد طوابقها عن ستة طوابق؛ إن غالبية سكان العمارات المتعدد الطوابق هم من فئة الشباب العاملة والمتعلمين؛ لا تعتقد معظم العينة بوجود مزايا وجوانب ايجابية لاختلاط الوظائف بين طوابق العمارات، وأكثر من نصف سكان العمارات متعددة الطوابق ترتفع عندهم مستويات عدم الرضا عن النمط العمودي متعدد الوظائف، ويرجع ذلك إلى فقدان العديد من عناصر الاستقرار والراحة داخل العمارات ذات الوظائف المختلفة من غياب الخصوصية، وتقييد حركة الأطفال وحريتهم. (4)
واتخذت دراسة ( اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، 2003) سياقاً تجديديًا في التطرق إلى السياسات الإسكانية في بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(، حيث أنها تقدم استعراضًا غير حصري لجملة من قضايا الحيازة السكنية والعقارية، والتي اختيرت بالنظر إلى الآثار الهامة المترتبة عنها، بحيث تنعكس على تقويم السياسات الإسكانية القائمة في عدد من بلدان المنطقة، وكذلك على نجاح الإعداد المستقبلي لسياسات إسكانية أكثر توافقاً مع احتياجات المنطقة.
ونتج عن الدراسة أن المنطقة تشهد تغيراً ملموساً فيما يتعلق بتراتبية الأدوار المسندة تقليدياً للقطاعات المعنية بتلبية الاحتياجات الإسكانية، حيث أنه هناك تقليص نسبي لدور القطاع العام وتبلور واضح لدور القطاع الخاص وبروز لدور ناشئ للقطاع الأهلي. وقد تعود هذه التغيرات لأسباب قد تكون مرحلية بيد أنها تعود للأسباب التالية: عجز الحكومات من خلال مؤسسات القطاع العام عن استرداد المنفعة الناجمة عن التداول "بالمسكن" و"بالأرض"، كسلع إنتاجية تتطلب الاستثمار والصيانة والإدارة وذلك نظراً للمحدودية التمويلية للموارد العامة، واضطراب آلية السوق التلقائية في عدد كبير من بلدان المنطقة، والتي تنعكس على الاستثمارات في القطاع الإسكاني والعقاري. (5)
وهدفت دراسة (Hamouche ،  2004) عن المورفولوجيا المتغيرة لمدن الخليج في عصر العولمة: دراسة حالة للبحرين إلى تحليل المورفولوجيا الحضرية في مدينة البحرين عبر نموذج مكوّن من مجموعتين من العوامل: هما العوامل الداخلية (كالبناء الاجتماعي، والمعتقدات الدينية، وطريقة الحياة، والموارد المحلية) والعوامل الخارجية والتي من أبرزها تأثير العولمة. وتم الاعتماد على دراسة مدينتين في البحرين هما المنامة و Muharraq أقدم مدينتين في البحرين كنموذج للتحولات المتلاحقة. وتوصلت الدراسة إلى أن المدينتين قد تشكلتا في الماضي من خلال العوامل الداخلية كالبناء الاجتماعي والمعتقدات الدينية والموارد المحلية، وأن التغيرات الفيزيقية قد حدثت نتيجة للتحولات للحالات المختلفة من النظم الخارجية والتي كانت متلاحقة متمثلة في الاستعمار والدولة الحديثة والعولمة, وأن العولمة في دول الخليج قد ارتبطت بتجارة وصناعة النفط، وتراكم الموارد المالية والاتجاه المتزايد نحو الاستهلاك، وتمثل تأثيرها في تعاظم الأبراج السكنية وتزايد اعداد المراكز التجارية الكبرى، والزحف المتزايد على المراكز الحضرية القديمة.(6)
وهدفت دراسة ( أحمد ، 2004 ) عن مستقبل مركز المدينة العربية التقليدية في عصر التقدم التقني والمعلوماتي  إلى إلقاء الضوء على مركز المدينة التقليدي للمدينة العربية (القاهرة الإسلامية كمثال)، وبيان التحولات التي تمت بها، والتعرض لبعض محاولات التطوير، وكذلك معرفة مستوى التردي الذي وصل إليه المركز التقليدي للقاهرة الإسلامية. كما يهدف البحث إلى وضع رؤية جديدة لمنظومة التنمية الشاملة مضيفاً إليها توظيف تقنيات الواقع الإفتراضي لتطوير الإنتفاع بالمركز التقليدي للمدينة في الوقت الحاضر وبتقنيات العصر. وتوصلت الدراسة إلى حدوث تغيير على المناطق التاريخية بالمدينة العربية الذي بدأ إيجايبا تحت شعارات التطوير والتحديث، ولكن ذلك أدى إلى تعرض المركز والمناطق التاريخية بالمدينة العربية في فترة السبعينات والثمانينات إلى فوضي عمرانية بسبب غياب القوانين العمرانية بالمدينة القديمة، مما أفسح المجال للقطاعين العام والخاص للقيام باجتهادات فردية في مجالات الهدم وإعادة البناء، أو في مجال الترميم والتحديث، أو في مجال إعادة التوظيف لمباني المدينة القديم. (7)
وهدفت دراسة (Pokharel، 2006) بعنوان: دراسة سياسة الإسكان الحضري في نيبال إلى تحليل عملية التحضر في نيبال، ووضع الإسكان في المدن الرئيسة للدولة، ودراسة المعوقات الحالية لعملية بناء سكن خاص، وتحليل تطور الإسكان الخاص في مدينة كاثماندو من حيث جودة صيانة الوحدات السكنية. وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها: أن الإسكان الصحي يؤدى إلى كفاءة وفعالية السكان، ويساهم في النمو الاقتصادي للدولة على المدى البعيد، وبالرغم من ذلك فلم يتم تفعيل سياسة للإسكان الحضري في نيبال، فتعيش نسبة كبيرة من السكان في شقق سكنية مؤجرة تتسم بالازدحام وعدم ملائمة البنية التحتية لحاجات السكان، ويزداد عدد السكان في المناطق العشوائية، ولا تتاح الإمكانيات المادية بسهولة، وحالة الإسكان الحضري حالة يرثي لها، وتحتاج إلى تطوير. ودخل القطاع الخاص حديثا في مجال الإسكان الحضري، إلاّ أنه لا يلبي سوى 10% فقط من سوق الإسكان. (8)
وهدفت دراسة ( Koloto، 2007) بعنوان: خبرات إسكان الباسيفيك: قضايا واتجاهات متطورة هذه الدراسة على التعرف على تجارب وطموحات إسكان الباسيفيك في نيوزلاندا من خلال تحديد وتحليل الاتجاهات والقضايا المتطورة لإسكان الباسيفيك، والتوصل إلى حلول ممكنة لمشكلات الإسكان الحالية والمستقبلية. واعتمدت الدراسة على مدخل التعدد المنهجي المشكل من مراجعة التراث المتعلق بخبرات إسكان الباسيفيك في نيوزلندا، والمقابلات الشخصية للأفراد والمجموعات الصغيرة، ودراسة الحالة، والتحليل الإحصائي ووضع الخرائط. وتوصلت الدراسة إلى أن معظم سكان الباسيفيك يشتركون في نفس الطموحات في ملكية المسكن، تماماً كما هو الحال في نيوزلندا، ولكن طموحاتهم كان لها موجهات ثقافية خاصة، فكمجتمع محلي من المهاجرين، نظروا لملكية المسكن كوسيلة لإعادة تكرار الموقف الذي عايشه الكثيرون من سكان الباسيفيك، حيث الرغبة في ملكية الأرض والمسكن. فملكية المسكن توفر الاستقلال والأمن لأسرهم الحالية والمستقبلية، كما تسمح لهم باستمرار الممارسات الثقافية الهامة، ووجد أيضا أن قدرتهم على تلبية طموحاتهم تتقيد بعدة شروط منها دخوله السرية الأقل وحجم أسرهم الأكبر، وزيادة نسبة الشباب، والتركز في المناطق ذات الكثافة المتسارعة والمتزايدة، كما توصلت الدراسة إلى أن سكان الباسيفيك يعايشون تمييزاً من قبل السلطات والهيئات في محاولتهم البحث عن سكن، كما أنهم يواجهون ضغوطاً مادية في شراء المساكن المناسبة لاحتياجاتهم. (9)
وهدفت دراسة (Aribigbola ، 2008)  عن تشكيل سياسة الإسكان في الدول النامية إلى تحليل الظروف التي يتم من خلالها إعداد وتنفيذ سياسات الإسكان في الدول النامية، باستخدام دراسة حالة لمدينة أكور، وكذلك التعرف على مدى ملائمة السياسات لتحديد القدرة على إتاحة الإسكان وتوزيعه، وتم تصميم استبيان مقنن طبق على عينة مختارة من سكان المدينة باستخدام عينة عشوائية منتظمة بلغت 1266 مفردة. وأظهرت الدراسة أن معظم سكان المدينة من ذوي الدخول المنخفضة وغير قادرين على شراء الوحدات السكنية التي تم إنشائها في ظل هذه السياسة، ولم تساهم هذه السياسة في توفير الإسكان بشكل كاف، فالمؤسسات العقارية الرئيسة التي اعتمد عليها بصورة رئيسة في تنفيذ هذه السياسة كان من الصعب الوصول إليها، وبالتالي كان السكان غير قادرين على الاستفادة من خدماتها وبرامجها. وبالرغم من تأكيد السياسة على الاحتمالات القوية لإعادة توزيع السكان، فقد كانت هناك حاجة ماسة لإعادة التفكير في إعادة توحيد الهيئات المسؤلة عن التنفيذ حتى تستطيع الغالبية العظمى الاستفادة منها، هذا فضلا عن ضرورة دمج الإسكان الاجتماعي في السياسة لخدمة الفقراء.(10)
وهدفت دراسة ( عبد الرازق، 2008)  إلى تحديد أهم المفردات والعلاقات التي تؤدي إلى مشهد حضري مميز من خلال تناول مفهوم المشهد الحضري؛ تحديد العلاقات التي تربط الإشكال الناتجة من تأثير عوامل مختلفة في تلك الإشكال ومحاولة الخروج بأبرز تلك العلاقات؛ ومحاولة الاستفادة من مفهوم التشكيل والذي يرتبط مع العمارة بشكل وثيق، واستخلاص المفردات المهم؛ و بناء إطار نظري لوضع بعض المؤشرات التي يمكن من خلالها تحليل لبعض العينات السكنية لدراسة علاقاتها الشكلية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: تأثير المجمعات السكنية الحالية في المشهد الحضري لمدينة بغداد وبشكل سلبي، كونها جزءًا مهمًا وحيويًا من المشهد، وبالتالي فأن تأثيرها السلبي أو الايجابي ينعكس على ذلك المشهد بصورة مباشرة، ومعاناة تعاني المجمعات السكنية الحالية من تشويه كبير على مستوى علاقاتها الشكلية مما أثّر في مشهد تلك المجمعات بشكل سلبي، وبالتالي في مشهد مدينة بغداد. (11)
وهدفت دراسة ( مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 2009)  إلى الوقوف على الخطوات التنفيذية المتبعة في تنفيذ البرامج الإسكانية الحكومية في بعض دول العالم، وخاصة دول الخليج، من خلال دراسة طرق تقديم الطلبات والتمويل وأنواع البناء، للاستفادة من هذه التجارب في وضع إستراتيجية برنامج زايد للإسكان، والسياسات التي سيجري اتباعها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود اعتراف أكيد بأن توفير السكن الجيد أمر ضروري لتماسك النسيج الاجتماعي؛ توفير المساكن للإيجار لدى القطاع الخاص مسألة خاضعة لقيود ضبط القيمة الإيجارية، مما ترك تأثيرات غير مرغوب فيها، ومن هذه التأثيرات تراجع جودة المساكن وحجم الاستثمارات. كما أن إزالة ضوابط الإيجار وزيادة الدعم لهذا القطاع ساهما في توسعه، على الرغم من وجود بعض المشكلات أمام شرائح معينة؛ قطاع المساكن المملوكة من قبل الساكنين كان الأسرع نمواً، وساهم في ذلك الإعفاءات الضريبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الإيجارات في أنماط التملك الأخرى؛ إضافة إلى أن هناك اعتراف متزايد بأن سياسة الإسكان يجب أن تتكامل مع السياسات الأخرى في قطاعات التنمية الاجتماعية المختلفة. (12)
وهدفت دراسة ( الغول ، أبو غنيمة ، 2010) عن أنسنة المباني المرتفعة إلى تحليل لتخطيط الحضري عن طريق التركيز على المباني العالية، وذلك من خلال دراسة حالة لمركز مدينة ميلبورن باستراليا بالاعتماد على الصور التى اخذت للمدينة، وتحليلها من وجهة نظر معمارية اجتماعية. وتوصلت الدراسة إلى أن مدينة ميلبورن يمكن أن تضع نموذجا يحتذي به في أنسنة العمارة البشرية، فحرية العمارة المستخدمة في المدينة ساعدت الناس على الانتقال بسهولة عبر وخلال المجمعات السكنية العالية عن طريق استخدام الأنفاق والكباري المعلقة، بدلا من استخدام وسائل المواصلات أو السير لمسافات طويلة فيي ظروف بيئية غير مناسبة. (13)
وهدفت دراسة ( حميد وآخرون ، 2010)  الى تحديد انماط الشكل الحضري في السياق البريطاني، و توثيق بعض الادبيات في ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية التي ارتبطت بمشاريع الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، واجراء دراسة موقعية استكشافية أولية لمدى تكرر هذه المشاكل الاجتماعية في المشاريع الخليجية المشابهة في شكلها الحضري للمشاريع التي بنيت في اوروبا في تلك الفترة. الاستنتاجات التي توصل اليها البحث تبين ان بعضاً من المشاكل الاجتماعية التي امكن رصدها كمشكلة التصرفات اللا اجتماعية للأطفال والمراهقين، يتكرر حدوثها في المشاريع السكنية الخليجية وبشكل مشابه لما حدث في المشاريع الاوروبية .تبين ان بعضاً المشاكل الاجتماعية التي أمكن رصدها وتحديدأ مشكلة أعمال التخريب والتشويه للجدران والأمكنة العامة و التي يقوم بها الاطفال والمراهقين ومشكلة الحلقة المفرغة يتكرر حدوثها في المشاريع السكنية الخليجية وبشكل مشابه لما حدث في المشاريع الاوروبية(14).
وتناولت دراسة (محمود ، 2012) ظروف الساكنين في السكن العمودي في مدينة الموصل ويهدف إلى تحديد طبيعة هذه الظروف من خلال توضيح سلبيات وإيجابيات السكن العمودي بحسب وجهات نظر الساكنين في الشقق والعمارات السكنية، وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي وتحديداً  المسح بالعينة وكانت عينة البحث عمدية تكونت من  ثمانين مبحوثاً ممن يسكنون في العمارات والشقق السكنية وكان الاستبيان هو الأ داة الرئيسة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بمجتمع البحث، وقد استخدم الباحث الوسط الحسابي والانحراف المعياري والوسيط وسائل إحصائية في البحث. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها مثلاً أن السكن العمودي من الناحية الإيجابية هو الحل الأمثل لمشكلة الإيجارات التي يعاني منها العديد من أفراد المجتمع، ولكنه يمثل مشكلةً من الناحية الاجتماعية والدينية إذ لا يحقق نوعاً من الخصوصية للفرد وعائلته عن العوائل الأخرى ضمن نفس المجمع السكني(15).
وتناولت دراسة (هلال ،ب.ت)   الخصوصية في العمارة المعاصرة، ودراسة العوامل التي أثرت على مفهومها وتأثير هذه العوامل عليها، ثم دراسة حالة العمارة المعاصرة في مدينة أسيوط كمثال. وذلك بهدف التعرف على مدي توفر الخصوصية في العمارة المعاصرة وتحققها وهل تغير مفهومها، ثم ينتهي البحث بالخلاصة والتوصيات التي تخلص إلى أن هناك محددات يجب مراعاتها في العمارة لتحقيق الخصوصية. وتوصلت الدراسة إلى  أن مفهوم الخصوصية يعني الاتصال والتواصل، واحترام خصوصية الآخرين، وعدم انتهاكها بالنظر أو بالسمع؛ وقد وضح الدين الإسلامي الكثير من المبادئ التي تحمي وتصون خصوصية الفرد وحريته وأيضا احترام خصوصية الآخرين؛ وأن درجة الخصوصية تتأثر بنوع النشاط الذي يمارس وكذلك الأفراد الذين يمارسون هذه الأنشطة؛ وأن الخصوصية في العمارة المعاصرة أثرت عليها مجموعة من العوامل أدت إلى القضاء على الخصوصية فيها، تمثلت هذه العوامل في: قوانين البناء التي وردت إلينا من الخارج وتم تطبيقها في المدن، مما كان لها آثار سيئة على عمارة المسكن وأظهرت القصور الشديد في ملائمة تلك العمارة لاستيعاب احتياجات السكان الضرورية ومنها الخصوصية. والعوامل الاجتماعية المتمثلة في الحراك الاجتماعي الذي حدث، والطبقات التي برزت وتلبية احتياجاتها؛ واتضح من خلال الدراسة أيضاً أن العمارة المعاصرة أصبحت فاقدة لتحقيق الخصوصية سواءً كانت بصرية أو سمعية. (16)
هدفت دراسة (Garba ،n.d)  بعنوان: إدارة تنمية النمو الحضري في منطقة الرياض المتروبوليتانية إلى تحليل إدارة القطاع العام للنمو الحضري والتنمية في الرياض، وذلك بالتركيز على بناء القدرات المؤسسية وتدخل التنمية، وتتبعت الدراسة التغيرات في بناء الإدارة العامة والأنشطة التنموية عبر تاريخ المدينة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: تحسن الإدارة الحضرية عبر الزمن، ولكن وجود المشكلات الحضرية متزامناً مع توقعات النمو المستقبلي يتطلب تحسينات إضافية. فقد صاحب نمو المدينة مشكلات في الإدارة ترتبط غالبا بالطلب المتزايد على الخدمات والزحف الحضري والحاجة إلى السيطرة وتوجيه التنمية، كما أن الإطار المؤسسي لإدارة النمو في الرياض يعاني من نقص في التحديد الواضح لأدوار الهيئات الإدارية حيث تتداخل الأدوار والمهام. (17)
مناقشة الدراسات السابقة:

   ومن خلال الدراسات السابقة يلاحظ ما يلي:

1- التأكيد على أن مشكلة الإسكان مشكلة عالمية موجودة في كافة أنحاء العالم، والاختلاف هو اختلاف في الدرجة، والنوع ، وكيفية التعامل معها.
2-  التأكيد على دور التخطيط العمراني في مواجهة مشكلات الإسكان بصفة عامة، و إسكان شقق التمليك بصفة خاصة.
3-  الإشارة إلى أن معظم المساكن الحالية -  خاصة إسكان شقق التمليك - تفتقر إلى الخصوصية وعدم مراعاتها للعادات والتقاليد، ويترتب عليها المزيد من المشكلات الاجتماعية.
4-  أظهرت الدراسات عدم رضا معظم المبحوثين عن هذا النمط من الإسكان، بالرغم من اضطرارهم إليه لعدم توافر بدائل متاحة.
5-  يلاحظ على الدراسات السابقة التنوع المنهجي ما بين الدراسات الوصفية والتقييمية والتحليلية، وكذلك في مناهج الدراسة ما بين المسح الاجتماعي ودراسة الحالة وتحليل البيانات الجاهزة.
6-   تدخل مشكلة الاسكان ضمن الدراسات البينية ، فالدراسات السابقة  تنتمي إلى مجال الدراسات الجغرافية والعمرانية والاقتصادية والإدارية، ويلاحظ عدم وجود دراسات اجتماعية مباشرة عن الأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك .
7-  كما يلاحظ تطرق العديد من الدراسات إلى موضوع إسكان شقق التمليك ، والاهتمام به من الناحية المعمارية أو على أنه نوع من السياسة الإسكانية للدول لتوفير أكبر عدد من المساكن في أقل مساحة ممكنة، وكان تركيزها غالباً على الجانب المادي المتعلق بالمكان ومواد البناء وما إلى ذلك،
8-  في ضوء ما سبق يمكن القول بأن الجديد الذي ستحاول الدراسة الراهنة تقديمه هو محاولة الوقوف على الأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك من وجهة نظر قاطنيه ، لتكوين صورة اجتماعية عن طبيعة هذا النمط الاسكاني بالنسبة للفرد وعائلته، وذلك من خلال الدراسة الوصفية التحليلية بالإعتماد على المسح الاجتماعي لعينة من أرباب الأسر المقيمين بإسكان شقق التمليك ببعض أحياء مدينة جدة.

سادساً: الإجراءات المنهجية للدراسة:

نوع ومنهج الدراسة:
تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية التحليلية ، وقد اعتمد الباحثان على المسح الاجتماعي بالعينة ، حيث تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك  باحدى المدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية بإعتباره ظاهرة جديدة فرضت نفسها على واقع السوق العقاري بالمملكة ، وإن كانت ظاهرة قديمة في الدول الأوروبية والأمريكية . 

أما المنهج الإحصائي Statistical Method فقد تم استخدامه في عرض وتحليل بيانات الدراسة الحالية، وفي بعض المعالجات الإحصائية لتلك البيانات. وهذا يضفى ثراءً إلى الدراسة الميدانية وبياناتها التي سيتم جمعها ومعالجتها للوصول إلى النتائج.

أدوات جمع البيانات:
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبانة في جمع بياناتها الميدانية من عينة الدراسة، وقد تم تطبيقها في موقف مقابلة مع أرباب الأسر بشقق التمليك. واشتملت الاستبانة على 63 سؤالاً، حيث تكوّن الجزء الأول منها من الأسئلة التي تتعلق بالأبعاد المجتمعية لإسكان شقق التمليك، بينما تكوّن الجزء الثاني من المعلومات التي تتعلق بالمبحوثين. وقد تنوعت أسئلة الاستبانة بين أسئلة مغلقة النهايات باختيارات متعددة، وأخرى مفتوحة النهايات للجمع بين مزايا النوعين، ولإتاحة الفرصة للمبحوثين للإجابة بحرية أكبر على عدد من التساؤلات.

صدق أداة الدراسة وثباتها:

للتأكد من صدق محتوى الاستبانة ومدى قدرتها على قياس موضوع الدراسة الذي يتناول الأبعاد الاجتماعية والثقافية للإسكان العمودي بمدينة جدة، فقد تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في علم الاجتماع بجامعتي الملك عبد العزيز، والملك سعود ، وفي ضوء اقتراحاتهم وتوصياتهم تم إجراء بعض التعديلات الطفيفة التي تركزت على بعض الإضافات والحذف وإعادة الصياغة لبعض الأسئلة في استمارة الاستبانة، أي أنه تم الاعتماد على الصدق الظاهري ، كما تم تطبيق الاستبانة على عينة من سكان شقق التمليك وأعيد تطبيقها مرة أخرى بعد أسبوعين على نفس العينة. كما تم اختبار ثبات الاستبانة للتأكد من الاتساق الداخلي للعناصر المكونة للاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ ، وبالتالي اتضح من خلال ذلك صلاحية تطبيق الاستبانة في شكلها النهائي على عينة الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:
يعتبر مجتمع البحث المجتمع الأصلي، أي السكان الذين يقعون ضمن نطاق أو حدود البحث، وفي الدراسة الحالية يتألف مجتمعها من جميع سكان شقق التمليك بمدينة جدة، بينما تمثلت عينة الدراسة الحالية في بعض أرباب الأسر السعوديين من سكان شقق التمليك ببعض المخططات السكنية بأحياء النسيم، والصفا، والمروة، والفيحاء بمدينة جدة. وتم اختيار هذه الأحياء لاعتبارها من الأحياء الحديثة نسبياً والتي ينتشر فيها هذا النوع الجديد على المجتمع السعودي من السكن، وبلغت عينة الدراسة 207 أسرة تم توزيع الاستبانات عليهم. ونظراً لعدم وجود سجلات بأسماء السكان في تلك المخططات تمكن الباحثين من الرجوع لها لاختيار العينة التي تقوم بتعبئة الاستبانات، فقد لجأ الباحثان إلى اختيار عينة عمدية، وذلك عن طريق زيارة بعض البنايات السكنية وتوزيع الاستبانات على أرباب الأسر الذين أبدوا استعداداً للتعاون مع الباحثين، بعد أن تم توضيح أهداف الدراسة لهم، علماً بأنه تمت مواجهة الرفض من البعض في التعاون لعدة عوامل أرجع الباحثان بعضها لانخفاض الوعي بأهمية البحث العلمي والتخوف من الإفصاح للغير بالمشكلات التي تواجههم في سكن التمليك، وعدم قناعة البعض بالعائد من الإدلاء بمثل تلك المعلومات، إضافة إلى عدم وجود وقت فراغ ، إلى غير ذلك من الأعذار التي أبداها بعض السكان.    

المعالجة الإحصائية:

قام الباحثان بترميز الاستبانة قبل توزيعها على مفردات العينة حيث أعطي كل سؤال في الاستبانة رقماً معيناً، وبعد الانتهاء من تعبئة الاستبانات من قبل المبحوثين أدخلت البيانات وفقاً لهذا الترميز إلى البرنامج الحاسوبي المعروف بالمجموعة الإحصائية في العلوم الاجتماعية Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 15,  وذلك من أجل تحليلها إحصائيا واستخلاص النتائج التي تحقق أهداف الدراسة. 
حدود الدراسة:
1- المجال المكاني:

بالرغم من أن مشكلة الإسكان قد تكون عامة وعالمية، إلا أن هذه الدراسة اقتصرت على دراسة الأبعاد المجتمعية لمشكلات إسكان شقق التمليك بمدينة جدة، وذلك للاعتبارات التالية:

· الموقع المتميز لمدينة جدة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، واعتبارها بوابة الحرمين الشريفين، وقد ساعدت طبيعتها الساحلية هذه على جذب أعداد كبيرة من المواطنين والوافدين للإقامة أو العمل فيها. كما جعلها هذا الموقع محطاً لجذب مزيداً من المهاجرين من الداخل أو من الخارج طلباً للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة بها. فضلاً عن موقعها على ساحل البحر الأحمر في منتصف الطريق الساحلي المعبد الذي يربط الشمال بالجنوب، ومنها تتفرع الطرق الرئيسية المعبدة العريضة الدولية باتجاه مكة إلى الجنوب الشرقي ومنها إلى الرياض. وتعد جدة مركزاً تجارياً وصناعياً هاماً ومركزاً مالياً له أهميته الاقتصادية، كما تعتبر مركزاً ثقافياً وقاعدة كبرى من قواعد النشاطات الاسلامية، كذلك يوجد بها ميناء جدة الرئيس، والذي يستقبل السفن التجارية، وكذلك حجاج بيت الله الحرام.(18) 

· تميز مدينة جدة  بكافة المقومات والفرص لتكون أهم مركز وطني، ولذلك فإن الخطة الخمسية الثامنة قد صورت مدينة جدة على أنها: (19) مركز للمواصلات البرية والبحرية والجوية؛ مركز تجاري؛ ثاني مدينة دبلوماسية في المملكة؛ مركز استقبال الحجاج والمعتمرين من خارج المملكة؛ مركز ثقافي وصحي وتعليمي؛ وقطباً جاذباً للعمالة الماهرة وغير الماهرة من كل أنحاء العالم.
· حظيت مدينة جدة بنمو هائل ومذهل، خاصة المناطق الشمالية منها، حيث اتسمت بمساكنها الراقية وأحيائها الجميلة، وظهور ما يسمى بالإسكان العمودي وما ترتب عليه من مشكلات لم يكن يعرفها المجتمع السعودي من قبل.
2- المجال البشري:

تكوّن المجال البشري لهذه الدراسة من عينة عمدية بلغت (207) مفردة من أرباب الأسرمن ملاك الشقق بالمساكن ، والتي تم اختيارها من بعض المخططات السكنية بمدينة جدة التي تنتشر بها ظاهرة الإسكان العمودي مثل حي النسيم، حي الصفا، وحي المروة، وحي الفيحاء.

3- المجال الزمني:

استغرقت الدراسة الحالية ما يقارب عشرة أشهر تقريباً، اعتباراً من بداية وضع الخطة الأولية للدراسة، ومسح التراث النظري، إلى إعداد أداة الدراسة ومن ثم تطبيقها وتحليلها، وكتابة النتائج والتوصيات.

سابعاً: قضايا الدراسة :

· سؤال الإسكان الحضري بين الحاجة والعجز:
إن مفهوم الإسكان أهم وأعم مما هو متداول بين الجميع، فالإسكان ليس مجرد جدران حجرية او إسمنتية وتصاميم هندسية موزع هنا وهناك حسب مفاهيم وإجراءات تنظيمية لم تعد تناسب احتياجات المجتمع السعودي ، (لا من حيث المساحات بسبب كلفتها ولا من حيث الفصل الاجتماعي الذي يعزز الطبقية والمظهرية الكاذبة ويزيد من الاحتقان والتطرف بسبب التميز والتعالي). إن مفهوم الإسكان أعم ليشمل التنظيم الحضري بأكمله. فما معنى السكن داخل جدران، بدون مواقف للسيارات، بدون ملاعب للأطفال وبدون بنية تحتية (بما يخص المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والطرق وغيرها ) بدون حدائق، بدون أسواق تلائم احتياجات المجتمعات الجديدة والشابة، بدون أماكن ترفيهية، بدون تناغم وانسجام حضاري بين السكن والبيئة الحضرية التي يتواجد فيها بكل مكوناتها.(20) 

ويعد الإسكان مكوناً أساسياً للتنمية الحضرية ذا صفة مركبة من اعتبارات اجتماعية، اقتصادية، عمرانية، تقنية وسياسية باتجاه السيطرة الإنسانية على البيئة. والمشكلة الإسكانية ذات أبعاد عالمية، والسبب في ذلك يعود إلى أن الإسكان ليس سلعة منتجة فقط، بل هو عملية تفاعلية مركبة ومستمرة تعتمد على عدد كبير من المتغيرات أهمها: الواقع الاقتصادي العام والخاص، وكذلك تأثير الزيادة السكانية التي تولد ضغطا كبيراً على هيكلية ونسيج الاستيطان البشري، وتساعد على ظهور مشاكل عديدة أهمها تلك المتعلقة بتوفير الأرض الصالحة والكافية لاستيعاب هذه الزيادات بالإضافة إلى التزاحم الكثيف على الخدمات والبنى التحتية الاجتماعية والفنية للمناطق السكنية، والذي يؤدي إلى هبوط نوعي في مستوى الصحة العامة للمجتمع، وكذلك إلى حدوث مشاكل اجتماعية و إنسانية متعددة. ومن الضروري التأكيد على مجموعة من الحقائق التالية: (21)
1- إن توفير المسكن الصحي الملائم وفي البيئة المتكاملة لكل أسرة من أسر المجتمع يعتبر خدمة اجتماعية وعدم توفيره يعتبر مشكلة اجتماعية.
2- إن ظاهرة التزايد السكاني و ظاهرة زحف السكان نحو المدن قد تسبب في ارتفاع نسبة النمو الحضري في المدن.

3- إن الدول النامية تتعرض مدنها الرئيسة لمعدلات عالية من معدلات النمو الحضري أكثر من معدلات نموها الاقتصادي، الأمر الذي ينتج عنه ظاهرة التحضر المبكر بكل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية.

4- إن التخطيط لمواجهة مشكلة الإسكان الحضري لا يمكن أن ينفصل عن التخطيط لمواجهة باقي المشاكل العمرانية الأخرى مثل مشاكل المرافق العامة أو الخدمات العامة، إذ يتم التخطيط لكل هذه الأمور في إطار مخطط عمراني واحد .
ويتمثل الجانب الرئيسي لمشكلة الإسكان في عدم وفرة المعروض من الوحدات السكنية لمقابلة الطلب عليها سواء من حيث الكم أو الكيف، فهناك عدم تكافؤ بين المنتج من الوحدات السكنية والنمو السكاني الناتج عن الزيادة الطبيعية والهجرة من الريف إلى المدن، ناهيك عن القصور في إمداد تلك الوحدات بالمرافق والخدمات.(22)
فمشكلة الإسكان تقتصر على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وعدم تلبيتها للطلب عليها بصفة عامة، ولكنها تتسم بزيادة المعروض من الوحدات السكنية من مستوى سكني معين، وقلة المعروض منها في مستوى سكني آخر(23). وهذا هو ما عبر عنه بعبارة "سكان بلا مساكن ومساكن بل سكان" حيث قد يزداد المعروض من الوحدات السكنية في فئة الإسكان الفاخر وقلة المعروض من الإسكان الاقتصادي.

وقد اتفقت المؤتمرات الدولية على بعض الشروط الأساسية للإسكان الكافي ومنها الخصوصية، والبيئة الصحية، وتحقق الجوانب الإنسانية العامة، والاتاحة الميسرة للخدمات، والموقع المناسب والصحي، والتكلفة المناسبة والتي يمكن تحملها، والبيئة الثقافية المناسبة(24).

وإذا ما طبقنا المؤشرات السابقة على الإسكان سيتضح لنا أن الإسكان مشكلة عالمية، وأننا لا نعاني من مشكلة إسكان، بل من أزمة إسكان بكل المقاييس. ويظل السؤال المرتبط بمشكلة الدراسة فيما إذا كانت تلك الشروط تتوافر في الإسكان العمودي أم لا؟

فمشكلة الإسكان هي مشكلة عالمية، ولكنها تزداد سوءاً في الدول النامية، فقد قدر مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجود حوالي (600) مليون نسمة يعيشون في منازل مهددة للحياة في الدول النامية. وستصبح المشكلة أخطر وأسوأ في العقود المقبلة لأن الإسكان لا يمكن أن يلبي حاجات سكان الحضر المتزايدين والذين سيتضاعفون من (2.4) بليون نسمة في عام 1995 إلى (5) بليون نسمة في عام 2025. (25) فعلى سبيل المثال، قدر العجز في الإسكان الحضري في الهند بأكثر من (20٪) إلى (25٪) (26).

ومع المعدلات الحالية للنمو الحضري وعدم قدرة هيئات الإسكان على تلبية حاجات الدول النامية، فإنه من المحتمل أن تزداد الأزمة تفاقماً، حيث أنه من المقدر في العقدين التاليين أننا نحتاج إلى حوالي (35) مليون وحدة سكنية على مستوى العالم النامي يتم بناؤها سنوياً لتوطين الأسر الجديدة وسد العجز في المناطق الحضرية، بمعني آخر إننا نحتاج إلى إنجاز (95) ألف وحدة سكنية تبنى يومياً في المناطق الحضرية في الدول النامية.(27)
وبالطبع لن يتحقق ذلك في الدول النامية مما يضيف تراكماً سنوياً للعجز في قطاع الإسكان، وبالتالي انتقال مشكلة الإسكان الحضري من سيء إلى أسوأ يوماً بعد يوم، وإذا لم يتم التحرك بصورة عاجلة في الدول النامية لحل هذه المشكلة، ستصبح المشكلة أزمة مستعصية الحل، وسينجم عنها آثار وخيمة على المستويات المختلفة.

ويمكن إرجاع جذور أزمة الإسكان الحضري في الدول النامية إلى عدة عوامل منها ما يلي: (28)
1- التناقضات المرتبطة بهيكل وتوجيه سياسات التنمية، وديموقراطية صنع القرار وآليات التنفيذ في دول كثيرة. فمن الملاحظ حالياً عدم وجود إستراتيجية قومية للتنمية الحضرية في دول نامية كثيرة، مما يجعل عملية التنمية الحضرية تسير وفقاً للتجربة والخطأ، والتغير الدائم لها بتغير المسئولين، الأمر الذي يعوق المشروعات التي تم البدء فيها في المراحل السابقة على التغيير.

2- عدم توازن التنمية الإقليمية، حيث توجد درجة عالية من التصنيع التابع والتهميش الاقتصادي للمناطق الريفية. فالتفاوتات الإقليمية بين الريف والحضر ينتج عنها ظاهرة على نفس المستوى من الخطورة وهي الهجرة الريفية الحضرية التي تفرغ الريف من كفاءاته من ناحية، وتزايد أزمة الإسكان كماً وكيفاً في المدينة من ناحية أخري.

جـ- معدل وشكل التدخل الرسمي في تنمية المدن، وبخاصة في مجالات الحماية والبنية الأساسية والذي قد لا يكون مناسباً لحاجات المدن والنمو والسكاني في الدول النامية. 
فيختلف موقع مشكلة الإسكان في قائمة أولويات السياسة العامة، وينعكس ذلك في شكل نسبة الاستثمار المخصصة لهذا الهدف من الاستثمارات الكلية المتاحة للجميع. وتتوقف هذه النسبة بدورها إلى حد كبير على توجهات السياسة العامة للاستثمار في الدول الدول، ومعدل الاستثمار المستهدف للإسكان في الدول النامية وفقاً للمعيار المتفق عليه دولياً يجب ألا يقل عن (20٪) من إجمالي الاستثمارات.(29)
د- معدلات النمو الاقتصادي البطيئة والتحولات الاجتماعية التي تكون عادة غير متوافقة مع حاجات الإسكان ونمو السكان. حيث أن معدلات النمو الاقتصادي البطيئة وما يمر به المجتمع من مشكلات اقتصادية هي السبب الرئيس للمشكلة، لكونها تؤدي إلى نقص نسبة الاستثمارات المخصصة لقطاع الإسكان، سواء أكانت استثمارات عامة أو استثمارات خاصة. ومن ثم فالرواج الاقتصادي قد ينتج عنه من ناحية أخرى رواجاً في حركة البناء، ومن ثم تنشيط سوق الإسكان في الدولة.

هـ- التفاوتات الكبيرة في توزيع الدخل القومي، والتي تتضح في الفجوة في مستويات المعيشة. ووجود هذه التفاوتات قد يكون أمراً طبيعياً في مراحل التنمية المختلفة، ولكن يجب على الدول النامية تقليلها إلى أقصي حد ممكن. وفي قطاع الإسكان لابد أن يوجد تناسب بين فئات الدخل المختلفة وبين أنواع الإسكان، فإذا كانت الأغلبية من محدودي الدخل، فإن حركة البناء يجب أن تتركز في الإسكان منخفض التكاليف وهكذا. فبينما يمثل توفير الإسكان الكاف للسكان في مدن الدول النامية استراتيجية قومية تهتم بالطلب الإجمالي على الإسكان، فإن الجماعات ذات الدخل الأعلى لا تواجه صعوبة في الحصول على الإسكان حيث تتوفر مستويات الإسكان الملائمة لها في هذا المستوى. وتكمن المشكلة في الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تشكل الأغلبية العظمي من سكان الحضر في الدول النامية.(30)
و- نقص السياسات المؤسسية الفعالة في الإسكان الحضري، حيث توجد مشكلات غياب أو عدم كفاية البيانات الرسمية والإحصاءات والوثائق عن الإسكان وأوضاع البنية التحتية، الأمر الذي يجعل تخطيط التطوير والاستثمار أمراً صعباً. وتبدو هذه المشكلة واضحة في حالة الرغبة في الحصول على بيانات أو إحصائيات عن مجال الإسكان حيث تكون هذه البيانات إما أنها غير متوفرة أو متضاربة في أحيان كثيرة بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يجعلني أدعو بوجود قاعدة بيانات خاصة بقطاع الإسكان وأن تكون متوفرة للباحثين والمستثمرين ومن خلال الشبكة العالمية للمعلومات.

ز- المركزية المتزايدة وعدم القدرة المالية والإدارية على تنفيذ القرارات على مستوى المدينة. فقد وجدت كثير من الحكومات في الدول النامية أنه من الصعوبة المتزايدة  إن لم يكن مستحيلاً  بناء كميات كافية من الإسكان العام وتقديم الخدمات التي تتطلبها المناطق الحضرية، ليس فقط نتيجة للتكاليف، بل أيضاً نتيجة إلى البيروقراطيات العامة، حيث القدرات الإدارية غير الفعالة في تقديم الإسكان والخدمات بفاعلية.(31) وأصبح من الواضح حالياً افتقار الحكومات للموارد المالية والقدرة الإدارية لتلبية الطلب المتزايد على الحماية والخدمات الحضرية التي تتقيد بدورها بعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأرض نتيجة للمضاربة عليها، وعدم إتاحة المؤسسات المالية الكافية لفقراء الحضر، ونقص مشاركة الأسر الحضرية الفقيرة في تخطيط وتنفيذ مشروعات الإسكان، والتغطية غير الكافية لبرامج الاستثمار الحكومي، وارتفاع أسعار مواد البناء، وأنماط ومستويات البناء الجامدة.(32)
حـ- الاعتماد الاقتصادي الزائد على الموارد الأجنبية والديون مما قيد موارد كثير من الدول النامية نتيجة للفوائد المرتفعة، وبالتالي كان لذلك تأثير قوي على الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية الحضرية. ويؤكد هذا العامل أن أسباب مشكلة الإسكان لا ترتبط بالشأن الداخلي فقط، بل إن للمشكلة جذور عالمية. فهناك اتفاق على أن تقديم الإسكان في دول العالم الثالث لا يعد مسألة قومية فقط، بل إن المشكلة ذات جذور عالمية نتيجة للبناءات والعمليات عابرة الجنسية التي تربط كل المجتمعات بالعالم، وبالتالي يقع إسكان العالم الثالث في الإطار الاقتصادي العالمي الذي يربط نقص الإسكان بالتصنيع ونمو مدن العالم الثالث.(33) 
فالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية من حرب الخليج وما حدث بعد الحادي عشر من سبتمبر وغيرها من الأحداث أثرت على القدرة الاقتصادية والسياسية للدول النامية بصفة عامة، وبالتالي على قدرتها على مواجهة مشكلة الإسكان وتخصيص استثمارات كافية لها. هذا فضلاً عن تأثير هذه الأحداث على تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال الإسكان.

ومن خلال تحليل الأسباب السابقة نجد أنها تنقسم لأغراض الدراسة والتحليل إلى أسباب على المستوى العالمي، وأخرى على المستوى القومي، وثالثة على المستوى المحلي. أما هذه التأثيرات في الواقع فهي مترابطة ولا يمكن الفصل بينها. وبالطبع تختلف هذه الأسباب من دولة لأخرى وفقاً لظروفها الداخلية وقوتها الاقتصادية والسياسية.

وينجم عن مشكلة الإسكان الحضري تأثيرات في غاية الخطورة، فترى الدراسة أن هناك حاجتين أساسيتين للإنسان هما حاجته إلى فرصة عمل وإلى مسكن يأويه، وإذا لم تتوافر هاتان الحاجتان، فإنه سيفتقر إلى عنصري الأمن النفسي والاجتماعي.

ولمشكلة الإسكان آثار خطيرة، فليس من المتوقع أن يؤدي الإنسان دوراً إيجابياً أو إنتاجياً في مجتمعه طالما أنه يفتقد إلى عنصر الأمن النفسي والاجتماعي، فهو من الناحية النفسية يود أن يطمئن على يومه وغده، وأن يكون أمامه مستقبل مرئي يستوعب طموحه في ذاته وفي أسرته وأبنائه، وفي مجتمع تستبد فيه السيطرة الاقتصادية للقلة التي تملك ولا تنتج، وحرمان الكثرة التي تنتج ولا تملك يجد أن آفاق هذا المستقبل، وكذلك الطموح أموراً عسيرة المنال.(34).
· واقع ومشكلات إسكان شقق التمليك:
نظراً لتغير ثقافة المجتمع السعودي بشكل كبير من حيث التقبل بامتلاك سكن ضمن مجموعات متعددة في مبنى واحد. فهناك عقاريون يطالبون بتنفيذ مشاريع إسكانية مختلفة الأنماط، خصوصاً الشقق التي أصبحت الخيار الأمثل للكثير من الباحثين عن سكن في الوقت الحاضر. وتعاني بعض الشقق من المشكلات من اهمها: عدم توافر مكاتب أو مؤسسات متخصصة لصيانة معظم المباني المخصصة لشقق التمليك، برغم رغبة كثير من الساكنين في تلك الشقق بإيجاد مجلس أو نظام معين يشرف على تلك الشقق، وينظمها من مختلف الجوانب، ويكون له ذمة مالية مستقلة للصرف على حاجات المبنى. ولا يسأل الكثير من المشترين عن خدمات الصيانة أو حلول المشكلات التي قد تطرأ بعد سنوات من تملكهم للعقار، إذ تشدهم المباني الحديثة فلا يسألون عن مشكلات لا يتوقعونها، أو لا يملكون الخبرة في تقديرها إذ لا يتجاوز عمر برنامج التملك بضع سنوات. وكان نظام تملك الشقق قد صدر في المملكة منذ سنوات قليلة مضت، ويقضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذها. ودعا النظام إلى وجوب ترقيم الوحدات العقارية تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد، وتؤكد اللائحة التنظيمية لتملك الشقق على اعتبار المشتركين في تشييد البناء شركاء في ملكية أرضه وبنائه، وملكيتهم شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقة كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك(35). ويوفر الاسكان العمودي:(36)
1- فرص جيدة للمستثمرين في مجال الإسكان.

2- يلبي طلب الحاجة المزايدة للمساكن ضمن ظروف العائلة الراغبة فية.
3- يتناسب مع حجم الأسر صغيرة العدد.
4- يتكيف مع متطلبات التغير الاجتماعي في استقلالية السر وعمل المرأة بحيث أصبحت هناك تغيرات في الوظائف السكنية الحالية للشقة عن الوظائف القديمة.

وقد تزايد الخوف في الآونة الأخيرة من تراكم مشكلات الشراكة في ملكية العمائر التي تحوي ما بين 8 وأكثر من 23 شقة سكنية، بعد أن شهدت مدينة جدة صفقات متلاحقة من هذا النوع عبر سنوات طويلة، حيث يترك البائع مسؤولية تكوين اتحاد الملاك للمشترين الذين قد يوافقون أو يرفضون، لأنهم يرون فيه عبئاً مالياً إضافياً لعمليات الصيانة والكهرباء والمياه المشتركة، مما أدى إلى ظهور مشكلات بين السكان المتملكين في هذه العمائر لشقق تتراوح أسعارها من  300ألف إلى أكثر من  600ألف ريال، في حين تغيب تماما في الأبراج السكنية التي يصل سعر الوحدة السكنية فيها إلى 3ملايين ريال، حيث يتم تشكيل اتحاد للملاك قبل الشراء ويتم دفع قيمة الصيانة لثلاثة أعوام قادمة.(37)
ونظرًا لتزايد ظاهرة العمران بشكل عام والعمران الرأسي بشكل خاص وظهور الأبراج السكنية الضخمة ذات الأوجه الاستثمارية في المناطق المختلفة من المدن القائمة، وبشكل غير مخطط له من ناحية العلاقة النسبية بين الكتل البنائية والمساحات المفتوحة أو المناطق الخضراء، فقد تناقصت المساحات الخضراء والمفتوحة، بل وانعدمت في معظم الأوقات، ولم يعد للسكان متنفساً سوى الطرق والشوارع وهي على ما هي عليه من تكدس وزحام المشاة ووسائل النقل تبحث هي الأخرى عن متنفس لها. فبدعوى الاستثمار في الأبراج السكنية يتم البحث عن أي قطعة أرض يمكن أن تصلح للبناء، لتستبدل بكتل بنائية ضخمة لا يترك لها أي فراغات خاصة بها داخلية أو فراغات جانبية تفصل بينها وبين المباني المجاورة، يمكن أن تستغل كحدائق عامة أو مناطق مفتوحة للسكان. والنتيجة كتل سكنية ضخمة متلاصقة على جوانب الشوارع وفي معظم الأحيان ليس  لها سوى واجهة واحدة هي الملاصقة لحد الطريق، والذي يتم البناء عليه مباشرة فالرغبة في التوفير الاقتصادي ومحاولة استثمار كل متر إن لم يكن سنتيمتر من الأرض كمسطح يمكن الاستفادة من بيعه واستثماره أصبح هو المؤثر الأساسي في عملية تصميم هذه المباني المرتفعة، بل وتم إزالة الكثير من الحدائق.(38)
لقد تجمعت مجموعة من العوامل جعلت الانطلاق بالمباني إلى ارتفاعات عالية ضرورة ملحة وأمراً ممكناً،كما جعلت من الاتجاه نحو المباني الضخمة والعالية التي تحوي أعداداً كثيرة من المستخدمين تكاد تكون هي النمط المعماري الغالب متى سمحت ذلك ظروف الأرض المخصصة للمشروع وقوانين البناء، ومن أهم هذه العوامل؛ التقدم التكنولوجي في صناعة البناء، واختراع المصاعد الر أسية، بجانب تناقص المعروض من الأرض الصالحة للبناء وارتفاع ثمنها، إضافة إلى التضخم السكاني الهائل وما يتطلبه من الحاجة الملحة إلى أعداد رهيبة من المساكن التي يلزم توفيرها لهؤلاء السكان، إلاّ أن الاتجاه نحو الرأسية والضخامة معاً في البناء انقلب من كونها مجرد حالات خاصة اختصت بها مواقع بعينها، كالمواقع السياحية ومراكز المدن، أو ظروف مباني ذات طبيعة خاصة، كالمباني الإدارية والمراكز التجارية، إلى ظاهرة تكاد تكون عامة للعمران في المدينة المعاصرة، وخصوصاً الاستخدامات السكنية.(39)
إن نمط وأسلوب تصميم المجمعات السكنية العالية السائدة حالياً، يعد من أهم الأ سباب المباشرة التي أدت إلى حالة فقدان العلاقات الاجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمع في مجتمع المدينة المعاصرة، وأن ذلك قد نتج بسبب غياب البعد الاجتماعي أثناء تصميم هذه المباني.(40)
1- فقدان الترابط الأسري: 

يؤدي ضيق المسكن في المجمعات السكنية ذات الارتفاعات العالية - وخصوصاً تلك المبنية لتحقيق أهدافاً اقتصادية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية والسكان، والتي قد يصل فيها مساحة المسكن إلى ٦٠ متراً مسطحاً - إلى تزاحم أفراد الأسرة وعدم التقائهم، فالمسكن في ظل هذه الظروف يفقد الهدف من بنائه، ويتحول من مكان هادئ يستقر فيه أفراد الأسرة إلى مكان مكدس يحس فيه الإنسان بالضيق والضوضاء وفقدان الخصوصية، بل وتنقلب وظيفته من مكان لتجمع الأسرة ولمّ شملها وجذب أفرادها إلى مكان طارد ومهدد للإحساس بالألفة والتواد والتراحم بين أفراد الأسرة الواحدة. وكون المسكن مزدحماً فإن فرص تقابل الأهل والحوار بينهم والتدخل في شئون بعضهم واشتراكهم أحياناً في المخصصات بالمنزل يزيد من حدة التوتر بينهم، خاصة إذا كان كل فرد يرغب في أن يحتفظ لنفسه بأفضل الانتفاع من الوحدة السكنية التي تنوء بهم، دون التضحية بأي شئ في سبيل تعايشهم سلمياً.
2- فقدان العلاقات الاجتماعية:

أثبتت الدراسات أن نسبة العلاقات الاجتماعية بين السكان لا تزيد بكثرة عددهم، وإنما تعتمد على الزيادة في نسبة تقابلهم. إن سكان المباني العالية قد يجدون صعوبة في عمل علاقات مع الجيران أو قد تكون علاقاتهم ذات عمر قصير، وتنمو هذه العلاقات عند التقابل في المناطق المشتركة مثل المصاعد وصالات المداخل والجراج، وقد دلت الدراسات على أن جيرة المداخل الخارجية في المساكن المنفردة الأفقية تزيد من فرص التعارف أكثر من جيرة المداخل الداخلية بالمباني العالية، وأثبتت الدراسات أيضاً أنه كلما كان مستخدمو صالة مدخل الوحدات السكنية قليلاً، كلما زاد التعارف بينهم فالمباني المرتفعة والأبراج العالية بنيت لتأوي المستخدمين لها كأفراد أو كأسر مستقلة، لا لتجمعهم كمجتمع واحد تربط بين أفراده علاقات اجتماعية متبادلة. لقد أدت المباني العالية إلى قلة العلاقة بين الأفراد داخل البيوت وخارجها، كما أدت إلى عدم تجاوب السكان مع الخارج، وقللت من فرص تقابل الناس مع بعضهم وتعاملهم على مستوى الشارع والحي، وعدم انتماء الناس إلى بعضهم، وعدم تعاملهم على مستوى الحي، قد يساعد على تحلل حضارتهم واكتسابهم قيماً جديدة لم تكن مناسبة للناس السابقين ولم تظهر في المجتمعات التي سبقتهم.

فالأسرة تجد نفسها بين يوم وليلة محاطة بأسر غريبة عنها لا تربطها بها علاقات قرابة أو صداقة أو معرفة، فالغربة هي أساس التواجد في هذه التجمعات العمرانية التي تسيطر عليها نوع من العزلة الاجتماعية. وهذا نقيض ما كانت عليه الأسر الخليجية وما ترعرعت وسطه من بيئات اجتماعية حية ومتعاونة. فقد كان "الفريج أو الحي" وحدة اجتماعية تتشابك فيه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في ظل تكامل وتعاون وإيثار. وكانت الديوانية ذات دور هام ليس في المجال الاجتماعي فحسب، بل وكذلك في البناء الاقتصادي والحياتي. وكانت للمناسبات الدينية  دوراً بارزاً في تقوية هذه الوحدة الاجتماعية، فاللقاءات لا تتم بين أفراد الأسرة فقط، وإنما بين أهل الفريج بكامله. وحتى الأنشطة الترفيهية مع قلتها وبساطتها كانت تبث الروح الجماعية المتعاونة. أما اليوم فالتجمعات السكانية العمودية ليست سوى امتدادات بنائية عمرانية وليست اجتماعية.(41) 
3- العزلة النفسية والاجتماعية: 

من أبرز أضرار السكن في المباني المرتفعة مشكلة انعزال الإنسان عن المجتمع في طبقات الجو.  بيد أن هذا الإحساس يولد مع الطفل الذي يعيش في الأدوار العلوية من المبنى، حيث لا يستطيع أن يمارس حياته واكتساب الخبرة في التعامل مع الآخرين والاحتكاك بهم، وكذلك الإحساس بجمال الطبيعة، ومن هنا يتولد الإحساس بتباعد الإنسان عن الطبيعة وعن الآخرين خلال نموه غير السوي، وخصوصاً مع مخاوف الأهل على الطفل من الاقتراب من النوافذ والأبواب والبلكونات خوفاً عليه من السقوط أو الخطر، وبالتالي يتولد مع الإنسان الإحساس إما بالانطواء، وإما بالميول العدوانية تجاه الآخرين كذلك تؤدي المجمعات السكنية العالية إلى ابتعاد كبار السن عن الأماكن العامة وأماكن الالتقاء مع أقرانهم، وتبتعد السيدات عن أماكن الخدمات المختلفة، كما يبتعد الرجال عن أماكن عملهم، وكل ذلك من شأنه أن يسبب الشعور بالضيق والإحباط. فقد بعدت المباني المرتفعة الإنسان عن طبيعته وعن أرضه وسكنه في طبقات مرتفعة ومتباعدة في الاتجاه الرأسي، فأصبح محلقاً في الفضاء، وكان نتيجة ذلك إبعاده عن العلاقات الاجتماعية.. وقد ساعد على ذلك التقدم في وسائل المواصلات والاتصالات، فقد كان لظهور السيارة والهاتف آثاراً على العلاقات الإنسانية، حيث أصبح بمقدور الإنسان الابتعاد عن مراكز التجمع الإنساني مستعيناً بالسيارة وعن العلاقات الاجتماعية مستعيناً بالهاتف، وبذلك تحقق للإنسان القدرة على أن يعيش بمفرده منعزلاً عن المجتمع لا تربطه به إلا صلات العمل والمصلحة الشخصية. كما أصبح بمقدوره العيش منعزلاً عن الطبيعة، فهو كائن في طبقات مرتفعة في حيز محدود ومنعزل، اختيرت له صفة الحركة الميكانيكية.

4- الصراع المادي والطبقي: 

قد تكون المساكن الخاصة والمواقع المتميزة التي تحدد مجموعة من الفئات داخل طبقة بعينها في المجتمع، من العوامل التي تساعد على وضوح الطبقية في المجتمع، إلا أن ظاهرة العمران الرأسي تساهم بشكل أكثر فعالية في وضوح هذه الطبقية، فالدعوة الاستثمارية وراء ظاهرة المباني العالية - وخصوصاً الأبراج السكنية ذات شقق التمليك المميزة والفاخرة والتي تبلغ أسعارها أرقاماً مليونية - جعلت الأغنياء هم الذين يسكنوها، وبالتالي فإن هذه الظاهرة قد أظهرت الميل الاجتماعي لوجود فئات جديدة من الناس تصنف على أساس الحالة الاقتصادية المرتبطة بحالة السكن وبتميز الموقع. ومن هنا تزداد الهوة بين الفقراء والأغنياء، وكأننا عدنا إلى زمن الإقطاعية الاجتماعية بكل ما في النظام الإقطاعي من ظلم وإهانة للكرامة الإنسانية، وهذا ما يبدو غريباً إذ أن المدينة التي تمثل قمة التطور الحضاري والاجتماعي، والتي وجدت وبنيت أصلاً لتكون موئلا لجماعات من المواطنين يعيشون فيها متكافلين متعاونين، تتحول إلى بيئة يسودها نفور الناس من العيش في وئام وتعاون، ويتفجر فيها الصراع الطبقي بكل مآسيه.

5- زيادة معدلات الجريمة:

أثبتت الدراسات أن مشاريع الإسكان الضخمة التي تحتوي على عمارات عالية تشجع على ارتكاب الجرائم، لأنها تقوي الشعور لدى الأفراد بالغربة والعزلة وعدم المسئولية، فتشير الدراسات إلى أنه كلما زاد ارتفاع المبنى السكن ارتفعت معدلات الجريمة.
ومن أهم الادبيات في السياق البريطاني حول أسباب هذه المشاكل هو كتابات كولمان  Coleman    حيث ربطت هذه الباحثة المشاكل الاجتماعية بحجم و ارتفاعات الابنية في مشاريع السكن العالي الكبيرة حيث ارتئت ان مثل هذا الأشكال الحضرية قد تشكل محيطاً حضرياً "مجهول الهوية او مجهول الملكية إذا ما قورن بالاشكال الحضرية التقليدية. النظرية تدعي بان الاشكال الحضرية  التقليدية المكون من شوارع محاطة بالأبنية و البيوت توفر شعور الانتماء لدى الساكن لمسكنه وذلك لشعوره بوضوح موقع وشكل مسكنه وانتمائه له كجزء من المحيط الذي يعيشون فيه. كذلك وضوح بقية المساكن ووضوح انتمائها وملكيتها لذا يتولد لديهم شعور بالانتماء لذلك المحيط السكني حيث يشكلون جزءً واضحاً منه. أما محيط السكن العالي اللاتقليدي فهو فاقد لهذا الفهم للهوية او الملكية، فالسكن العالي مثلاً لا يمثل شكلاً بنائياً يوحي بالملكية وشعور بالانتماء حسب هذه النظرية، وكنتيجة لهذا الشعور فأن بعض السكان يلجئون إلى هذه التصرفات اللا اجتماعية وبعض البالغين إلى الجريمة وذلك للتعبير عن عدم رضاهم عن محيطهم السكني. (42)
6- مشكلات الصيانة: 

يمثل المبنى أهم قطاع في حياة الإنسان فهو مكان ممارسة كافة الأنشطة الحياتية، إضافة إلى أن الاستثمارات في مجال البناء تمثل ما يقرب من ٥٠ % من جملة الاستثمار القومي، هذا إلى جانب دورها الفعال في تحقيق المردود الاقتصادي للاستثمار العقاري، ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ على الثروة العقارية كأحد أهم الأهداف الواجب أن يتوجه إليها البحث العلمي في كافة الأقطار وفي الوطن العربي على وجه الخصوص. وتبدأ العملية العقارية بالحفاظ على الثروة مع نشأة التفكير في إقامة المشروعات من خلال التصميمات السليمة التي يتم مراجعتها بصورة جيده، مروراً بتنفيذ جيد تحت إشراف متخصص متضمناًً سلامة وتوافق الخامات المستخدمة، نهاية بالاستلام والتأكد من صلاحية كافة الأعمال المنفذة. وتتم الصيانة للمباني القائمة من خلال خطوات: الأولى تقييم وتقرير يشمل نوعية وحجم وتكلفة وجدول زمني للأعمال المطلوبة، والثانية تنفيذ متخصص للأعمال المطلوبة للحفاظ على الثروة العقارية، والثالثة استلام متخصص للتأكد من تنفيذ للأعمال المطلوبة. وتواجهه عملية الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية العديد من المشاكل أهمها: عدم وجود كوادر وجهات متخصصة للمتابعة والتقييم المستمر لحالة المباني؛ وعدم وجود نظام للتمويل لعملية الصيانة الدائمة للمباني؛ وضعف دور الإدارة المحلية للإشراف الدائم على أعمال الصيانة؛ وتدني مستوى الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة؛ وعدم وجود حصر فعلى للمباني التي تحتاج إلى صيانة. وتتمثل أسباب المشكلة كما عرضتها احدد الدراسات في المجتمع المصري  في: (43)
١-  عدم وجود أنظمة واضحة ومحددة لأعمال الصيانة على المستوى العمراني المتكامل ومستوياته الأدنى .

٢-  عدم تحديد أعمال الصيانة المطلوبة بدقة داخل القوانين و أكواد البناء وعدم وجود إلزام واضح بها أو تحديد الجهات القائمة عليها والجهات الملزمة بها إلاّ في بعض الفقرات العامة في قانون الإسكان وبعض الفقرات في القانون المدني.

٣- غياب وجود هياكل أو تنظيمات إدارية واضحة للقيام بعمليات الصيانة للعمران بمستوياته.

٤-  عدم مراعاة المخططين والمصممين أثناء مرحلة التخطيط و التصميم لبعد الصيانة و تسهيل عمليات التنفيذ مستقبلاً.

٥- غياب الوعي الشعبي والقومي لمردود أعمال الصيانة على المستويين الشخصي والقومي.

٦-  نقص عدد الشركات والكيانات المتخصصة في أعمال صيانة العمران.

كما تعاني بعض الشقق من المشكلات من أهمها: عدم توافر مكاتب أو مؤسسات متخصصة لصيانة معظم المباني المخصصة لشقق التمليك على رغم اتجاه كثير من الساكنين في تلك الشقق بإيجاد مجلس أو نظام معين يشرف على تلك الشقق وينظمها من مختلف الجوانب ويكون له ذمة مالية مستقلة للصرف على حاجات المبني. ولا يسأل الكثير من المشترين عن خدمات الصيانة أو حلول المشكلات التي قد تطرأ بعد سنوات من تملكهم للعقار، إذ تشدهم المباني الحديثة فلا يسألون عن مشكلات لا يتوقعونها، أو لا يملكون الخبرة في تقديرها، إذ لا يتجاوز عمر برنامج التملك بضع سنوات. وكان نظام تملك الشقق قد صدر في المملكة منذ ثلاث سنوات ويقضي بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وأوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذها. ودعى النظام إلى وجوب ترقيم الوحدات العقارية تسلسلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد، وتؤكد اللائحة التنظيمية لتملك الشقق على اعتبار المشتركين في تشييد البناء شركاء في ملكية أرضه وبنائه، وملكيتهم شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية وملاحقة، كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات، ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك .وأرجع عقاريون تفاوت أسعار إيجارات الشقق إلى اختلاف الأشكال الجمالية والموقع والمساحة وطريقة التصميم ودفع القيمة، وفي المقابل، اعتبر المستهلكون ارتفاع الأسعار في الأعوام الماضية يعود إلى المبالغة التي يطرحها ملاك العمائر والفلل السكنية لدى المكاتب، والتي لا تتناسب مع الواقع وجعلهم يعيشون في خيال للوصول إلى مستويات سعريه غير واقعية، كما أن هناك مكاتب عقارية تعمل على رفع الأسعار لزيادة نسبة العمولة التي يتقاضونها. مؤكدين أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة العقارية في الغرف التجارية والجهات المعنية بهذا الخصوص لمعرفة من وراء رفع الأسعار، كذلك تحديد نسبة معينة سنوياً بهدف الحد من عملية الارتفاع بطريقة عشوائية وتعسفية، كما ظهر مع بعض ملاك العقارات الذين بالغوا كثيراً في رفع الإيجار(44). 

7- تدني ما يوفره من خصوصية:

يحتاج الأفراد والجماعات إلى الخصوصية كمطلب من متطلبات حياتهم اليومية، ويختلف هذا الاحتياج باختلاف الوسط الذي يعيشون فيه، كما تختلف درجات الخصوصية في المجتمع الواحد لعوامل كثيرة، ولتوضيح هذا الاحتياج فقد عرفت الخصوصية بأنها حق مكتسب للفرد يقرر بموجبه ما هي المعلومات الخاصة به والتي لا يمانع في أن تصل إلى الآخرين. لذلك نجد أن الخصوصية مطلب أساسي يجب أن يراعى عند تصميم أي فراغ يستخدمه الناس، وتعتبر الخصوصية من أهم العوامل التي تؤثر على الفرد في تعامله مع الفراغ الذي يستخدمه وتحدد ما إذا كان هذا الفراغ ملائما لطبيعته أم لا. والمتأمل للمدينة المعاصرة يلاحظ أن النسيج العمراني يأخذ طابعاً لا يناسب تقاليد مجتمعنا، ولا يحقق القيم التي ينادي بها ديننا، فالنسيج مخلخل يحمل طابع المباني المنفصلة والتصميم موجه على الخارج، مما يعطي إحساس بالتفكك والانعزالية، أما النواحي المعمارية فلو نظرنا إلى الخصائص التي يجب أن تتوفر في الوحدات السكنية وأهمها الخصوصية نجد أن هذه القيمة غابت عن المصمم وذلك لأن السبب الرئيس هو نقل وتقليد للعمارة الغربية التي لا تتوافق مع تقاليدنا وعادتنا. كما أن قوانين المباني المطبقة خلت من وجود أي اشتراطات منظمة لأماكن الفتحات أو البروزات لتحقيق الخصوصية. لهذا لجأ السكان إلى استخدام أساليب مختلفة لتحقيق الخصوصية لمساكنهم. كما أن عشوائية التخطيط وتداخل الاستخدامات في المناطق السكنية وتقارب البلوكات السكنية أدى إلى فقدان الخصوصية السمعية. وقد ظهر انعكاس وتأثير ذلك على مفهوم الخصوصية كما يلي: (45)
أ- تغيرت العادات والتقاليد التي كانت سائدة مما أدى إلى ضياع القيم القديمة، مثل روح الجوار والمشاركة والتعارف بين الجيران، وأصبح الاهتمام بحقوق الجار مفقود، ومنها حقوق خصوصية مسكنه.

ب- أدى اهتمام الدولة بتوفير المسكن لطبقة محدودي الدخل التي لاتملك مسكن واتباعها سياسة توفير أكبر عدد من المساكن في مساحة محددة فكانت النتيجة بلوكات سكنية متوازية ومتكررة فاقدة الخصوصية الداخلية والخارجية، وقد أكدت ذلك إحدى الدراسات الميدانية التي وجدت أن 80% من المساكن الحكومية تفتقد إلى تحقيق الخصوصية، كذلك أظهرت الدراسة أن العمارة التي بنيت لسد احتياجات السكان فشلت في تحقيق الخصوصية السمعية والبصرية حيث أشارت البيانات أن 54% من مساكن القطاع الخاص فاقدة الخصوصية.

ج- تغيير المفاهيم التي كانت مرتبطة بالدين إلى مفاهيم مستوردة نابعة من نظريات وتجارب علمانية غربية لا ترتبط بمفاهيم الإسلام، فأصبح هدف كل فرد هو إبراز مبناه ليطغي على المباني المجاورة دون اعتبار للجيران.

د- سيطرة الماديات حيث أقيمت المشروعات من واقع جدواها الاقتصادي من حيث الربح والخسارة ومردود رأس المال، بحيث تحقق أكبر عائد مادي دون أي اعتبار لملائمة هذه المشروعات للسكان من النواحي الاجتماعية والوظيفية. فاستخدمت الحوائط قليلة السمك بغرض تقليل التكلفة (في حين أن الخصوصية السمعية تستوجب حوائط سميكة).

ثامناً: عرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية:

1- خصائص العينة:
أ- النوع:

جدول (1)  النوع 

	المتغير
	ك
	%

	ذكر
	176
	85

	أنثى
	31
	15

	المجموع
	207
	100


يوضح جدول (1) إلى أن نسبة الذكور في العينة بلغت (85%) مقابل (15%) من الإناث، وترجع زيادة نسبة الذكور في العينة إلى اعتماد الباحثين في جمع البيانات على أرباب الأسر، فضلا عن صعوبة مقابلة الإناث نظرا لطبيعة الموضوع، وما يتطلبه من ضرورة الوصول إلى المبحوثين ومقابلتهم في مساكنهم في الإسكان العمودي، ذلك النمط الذي تزداد فيه نسبة الغرباء، والتوجس من كل شخص غريب. 
ب - فئات السن:

جدول (2)  فئات السن 

	المتغير
	ك
	%

	20-
	31
	15

	30-
	83
	40.1

	40-
	67
	32.4

	50-
	21
	10.1

	60-70
	5
	2.4

	المجموع 
	207
	100


الوسط الحسابي (38.87)  الانحراف المعياري ( 8.8)

يوضح جدول (2) تضمن العينة كافة الفئات العمرية، وإن كان يغلب على العينة فئة الشباب، فقد بلغ متوسط السن في العينة (38.9) عاماً، فقد جاء في مقدمة الفئات العمرية فئة الثلاثينيات بنسبة (40.1%) ثم فئة الأربعينيات بنسبة (32.4%) ثم فئة  العشرينيات بنسبة (15%)، وقد يشير ذلك إلى ارتفاع نسبة الإقبال من الشباب على هذا النوع من الإسكان، في مقابل عدم تفضيل كبار السن له، وقد يعود ذلك لأسباب اقتصادية أو لإختلافه مع نمط الحياة الذي اعتادوه عليه في السابق.
ج- الحالة الاجتماعية:
جدول (3) الحالة الاجتماعية 

	المتغير
	ك
	%

	أعزب
	14
	6.8

	متزوج 
	187
	90.3

	أرمل
	1
	0.5

	مطلق
	5
	2.4

	المجموع 
	207
	100


تشير البيانات الواردة في جدول (3) إلى أن معظم أفراد العينة (90.3%) من المتزوجين، تليها نسبة العزاب (6.8%), ومع انخفاض متوسط العمر في العينة يمكننا القول بسيادة الزواج المبكر في العينة، وكذلك لجوء المتزوجين إلى إسكان شقق التمليك. 
د- عدد الأبناء في الأسرة:

جدول ( 4  ) عدد الأبناء في الأسرة

	المتغير
	الذكور
	الإناث

	
	ك
	%
	ك
	%

	1-2
	38
	23.2
	92
	44.4

	3-4
	10
	4.8
	63
	30.4

	5-6
	3
	1.5
	25
	12

	7-8
	-
	-
	3
	1.5

	9-10
	-
	-
	3
	1.5

	لا يوجد
	146
	70.5
	21
	10.1

	المجموع
	207
	100
	207
	100


المتوسط الحسابي للذكور (  2.62 )  والانحراف المعياري ( 1.91  )

المتوسط الحسابي للإناث ( 2.13  ) والانحراف المعياري ( 1.7  )

تشير البيانات الواردة في جدول (4) إلى انخفاض حجم الأسرة في عينة الدراسة، فقد بلغ متوسط عدد الأبناء الذكور (2.62)، ومتوسط عدد الأولاد من الإناث (2.13) فقط، وقد يرجع ذلك إلى أن معظم العينة من المتزوجين حديثا، كما قد يشير من ناحية أخرى إلى الاتجاه إلى تفضيل الأسرة صغيرة الحجم، وذلك من الآثار الناجمة عن نمط الحياة الحضرية.
هـ- المستوى التعليمي:

جدول (5) المستوى التعليمي 

	المتغير
	ك
	%

	أمي
	1
	0.5

	ابتدائي
	7
	3.4

	متوسط
	18
	8.7

	ثانوي
	73
	35.3

	جامعي 
	85
	41.1

	أعلى من الجامعي
	19
	9.2

	آخر
	4
	1.9

	المجموع
	207
	100


تشير البيانات الواردة في جدول (5) إلى أن معظم أفراد العينة من المتعلمين، فقد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهلات جامعية فأعلى (50.3%) ثم الحاصلين على مؤهل ثانوي (35.3%)، بينما توزع بقية أفراد العينة على المستويات الأخرى. وقد يكون ذلك انعكاساً للسياسات التعليمية في المملكة الرامية إلى توسيع قاعدة التعليم الجامعي بين كافة الفئات.
و- مدة السكن بالمسكن الحالي:

جدول (  6 )  مدة السكن في السكن الحالي 

	المتغير
	ك
	%

	أقل من سنة
	43
	20.8

	2-4
	81
	39.1

	4 سنوات فأكثر 
	83
	40.1

	المجموع 
	207
	100


تشير البيانات الخاصة بمدة السكن في السكن الحالي الواردة في جدول (6)  إلى أن معظم أفراد العينة من القاطنين حديثاً في الإسكان العمودي، فقد بلغت مدة المقيمين منذ أربع سنوات (20.8%) والذين يقطنون منذ عامين إلى أقل من أربعة أعوام (39.1%)، والقاطنين فترة تزيد عن أربعة أعوام يمثلون (40.1%) مما قد يشير إلى أن إسكان شقق التمليك من الأنماط الإسكانية الحديثة على المملكة، والذي بدأ انتشاره بعد زيادة وتيرة التحضر.
ز- مكان الإقامة الحالي:

جدول (7) مكان الإقامة الحالي

	المتغير
	ك
	%

	جنوب جدة
	85
	41.1

	وسط جدة
	54
	26.1

	شرق جدة
	22
	10.6

	شمال جدة
	46
	22.2

	المجموع 
	207
	100


توزعت عينة الدراسة على شمال وجنوب مدينة جدة، وهو ما حرص عليه الباحثين حتى تكون العينة ممثلة قدر الإمكان لكافة مستويات الإسكان العمودي، فقد بلغت نسبة المقيمين بجنوب المدينة (51.7%)، ثم جاءت نسبة المقيمين في شمال المدينة (48.3%).
ح-مدة الإقامة بمدينة جدة:

جدول ( 8  ) عدد سنوات الإقامة بمدينة جدة

	المتغير
	ك
	%

	أقل من عشر سنوات 
	53
	25.6

	10-
	46
	22.2

	20-
	48
	23.2

	30- 
	40
	19.3

	40-
	15
	7.2

	50-60
	5
	2.4

	المجموع
	207
	100


الوسط الحسابي (20.59) الانحراف المعياري (13.42)

تشير البيانات الخاصة بعدد سنوات الإقامة بمدينة جدة  الواردة في جدول (8) إلى أن معظم العينة (74.4%) زادت فترة إقامتهم بالمدينة عن عشر سنوات بمتوسط حسابي قدره (20.6) سنة، مما قد يشير سيادة السمات الحضرية لدى عينة الدراسة، هذا فضلا عن التعود على هذا النمط من المساكن. 
ط: مكان الإقامة السابق:

جدول ( 9  ) مكان الإقامة السابق 

	المتغير
	ك
	%

	بادية
	8
	3.9

	قرية 
	50
	24.2

	مدينة
	149
	72

	المجموع 
	207
	100


وتؤكد البيانات الواردة في جدول (9)  ما سبق، حيث أن معظم المبحوثين (72%) كانوا يقيمون في السابق في مدينة جدة، وأقل من ربع العينة (24.2%) كانوا يقيمون في السابق في القرى، ونسبة ضئيلة جداً كانت تسكن في البادية، وهذه النسبة بدورها تتماشي مع سيادة نسب التحضر عالمياً ومحلياً، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات التحضر في المملكة العربية السعودية عامة وفي مدينتي الرياض وجدة بصفة خاصة نتيجة لعوامل عديدة من أبرزها الزيادة الطبيعية، والهجرة الريفية الحضرية، والهجرة الدولية بغرض العمل ( العمالة الوافدة).

ي- نوعية المسكن السابق:

جدول ( 10 ) نوعية المسكن السابق 

	المتغير
	ك
	%

	سكن شعبي
	69
	33.3

	شقة
	108
	52.2

	فيلا
	26
	12.6

	أخرى
	4
	1.9

	المجموع
	207
	100


يوضح جدول (10) أقامة أكثر من نصف العينة في السابق (52.2%) في شقق، وأقام (33.3%) في بيوت شعبية، أما نسبة المقيمين في فلل فقد بلغت (12.6%)، بينما أقام (1.9%)  في أنماط سكنية أخرى ، وقد يرجع تفضيل الأغلبية للاسكان العمودي إلى طول فترة إقامتهم في أنماط مشابهة لهذا النوع من السكن، إضافة إلى وجود بعض التحولات في ظروف بعض المبحوثين.
ك- طبيعة العمل:
جدول (11 ) طبيعة العمل

	المتغير
	ك
	%

	حكومي
	137
	66.2

	خاص
	48
	23.2

	حر
	14
	6.8

	متقاعد
	8
	3.9

	المجموع 
	207
	100


بلغت نسبة العاملين في العينة (96.1%)، حيث يعمل (66.1%) من اجمالي العينة بالقطاع الحكومي و(23.2%) بالقطاع الخاص، ويعمل (6.8%) بالعمل الحر، وتشير البيانات السابقة إلى أن العاملين في المجال الحكومي الأكثر طلباً على هذا النوع من السكن، ربما بسبب تدني دخلهم الشهري الذي لم يطرأ عليه زيادة منذ فترة طويلة، مقارنة بنسبة الإقبال على هذا النوع من السكن ممن يعملون في مجال العمل الحر الذي يعد أفضل من حيث أرتفاع متوسط الدخل.
ل-  متوسط الدخل الشهري: 

جدول ( 12 ) متوسط الدخل الشهري 

	المتغير
	ك
	%

	3000فأقل
	36
	17.4

	3001- 6000
	68
	32.9

	6001- 9000
	57
	27.5

	9001- 12000
	21
	10.1

	12001- 15000
	14
	6.8

	أكثر من 15000
	11
	5.3

	المجموع 
	207
	100


بلغ متوسط الدخل الشهري لأكثر من ثلاثة أرباع العينة (77.8%) أقل من تسعة آلاف ريال فقط، مما يشير إلى إقبال ذوي الدخل المحدود على هذا النوع من السكن، واحتمالية حصول معظم أفراد العينة على قروض لشراء مساكنهم، أو اعتمادهم على أقاربهم، خاصة وأن معظم أفراد العينة يحصلون على دخلهم من راتبهم الشهري، وعدم وجود مصادر دخل أخرى.
2- إسكان التمليك وسوق العقارات السعودي:
أ- أسباب الإقبال على إسكان التمليك:

جدول ( 13 ) أسباب الإقبال على شقق التمليك بمدينة جدة 

	المتغير*
	ك
	%

	ارتفاع أسعار العقارات
	135
	17.2

	عدم وجود خيار آخر
	165
	21

	غلاء أسعار الأرض 
	139
	17.7

	توافر نظام تقسيط لذلك من البنوك
	173
	22.1

	صعوبة البناء وتكلفته المرتفعة
	114
	14.5

	أسباب أخرى
	59
	7.5

	المجموع 
	785
	100


*  الإجابة بأكثر من متغير 

يشير جدول (13) إلى تنوع الأسباب التي دفعت المبحوثين إلى اللجوء إلى إسكان شقق التمليك، وجاء في مقدمتها توافر نظام تقسيط لذلك من البنوك بنسبة (22.1%)، وهو ما اتضح في الجزء النظري من الدراسة حيث لوحظ تزايد عدد المؤسسات المقرضة مع توفير كافة التسهيلات للسداد. ثم جاء عدم وجود بديل آخر بنسبة ( 21%) ليشير إلى أن إسكان شقق التمليك أصبح هو الخيار الأمثل المتاح وصعوبة إيجاد بديل. وجاء غلاء أسعار الأراضي بنسبة (17.7%)، وهو ما يحول دون تملك الشخص لمسكن خاص به، ثم ارتفاع أسعار العقارات أو العمائر والفلل بنسبة (17.2%) وهو ما يعكس الطفرة التي شهدها قطاع العقارات خاصة في مدينة جدة، باعتبارها من أكثرالمدن الجاذبة للسكان من كافة مناطق المملكة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الإسكان. وجاءت صعوبة البناء وتكلفته المرتفعة بنسبة (14.5%)، ليشير إلى ارتفاع مدخلات البناء من أرض ومواد بناء. وتشير الأسباب السابقة إلى أن معظم المبحوثين قد اضطروا إلى اللجوء إلى إسكان التمليك الذي يتناسب إلى حد ما مع ظروفهم الاقتصادية.
ب- أكثر الفئات إقبالا على شقق التمليك في مدينة جدة:

جدول ( 14 ) أكثر الفئات إقبالاً على شقق التمليك في مدينة جدة 

	المتغير
	ك
	%

	الشباب
	59
	28.5

	كبار السن 
	33
	15.9

	جميع الفئات
	115
	55.6

	المجموع
	207
	100%


وبالرغم من أن البيانات الأولية أشارت إلى أن معظم المبحوثين من فئة الشباب، إلا أن (55.6%) من العينة أشاروا  - كما في جدول (14) - إلى إقبال جميع الفئات على شقق التمليك ، باعتبارها أصبحت كما ذكر أحد المبحوثين "النمط السائد والحل الوحيد"، وقد ترجع الاستجابة إلى تعود معظم المبحوثين على هذا النمط من الإسكان، خاصة وأن معظمهم قد سكنوا في شقق سكنية قبل ذلك، وكذلك إلى طول فترة إقامتهم في المدينة.
ج- مساهمة إسكان شقق التمليك في حل مشكلة الإسكان: 
جدول ( 15  ) مدى مساهمة شقق التمليك في حل مشكلة الإسكان

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	39
	18.8

	إلى حد ما
	124
	59.9

	لا
	44
	21.3

	المجموع
	207
	100%


في ضوء ذلك  يوضح جدول (15) إشارة (18.8 %) من المبحوثين إلى مساهمة شقق التمليك في حل مشكلة الإسكان الحضري، وأشار (59.9%) إلى مساهمتها في حل مشكلة الإسكان الحضري بدرجة ما، فإسكان شقق التمليك في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مواد البناء، أصبح أحد الحلول المتاحة لمشكلة الإسكان الحضري خاصة مع التحول الحضري الذي تشهده المملكة، وانتشار الأسر النووية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتيح الإسكان العمودي توسعاً رأسياً في ضوء قوانين البناء المعمول بها توفير أكبر قدر ممكن من المساكن في مساحة أرض صغيرة. وذلك في حين رأى (21.3%) عدم مساهمة شقق التمليك في حل مشكلة الإسكان، ولعل ذلك يعكس الجدل الدائر حول هذه القضية، فالاسكان العمودي عامة آثار العديد من الرؤى بين التأييد والمعارضة في المجتمعات الخليجية بخاصة ،نظراً لكونه أحد الأنماط الوافدة عليها.
د- أسباب عدم إقبال البعض على شقق التمليك:
جدول (16   ) أسباب عدم الإقبال البعض على شقق التمليك 

	المتغير*
	ك
	%

	ارتفاع أسعارها
	109
	45.8

	لأنها تحدث مشكلات أخرى
	66
	27.7

	لعدم ملائمتها للمجتمع السعودي
	45
	18.9

	أسباب أخرى
	18
	7.6

	المجموع
	238
	100


*الإجابة بأكثر من متغير

بالرغم من اتفاق معظم المبحوثين كما أوضح الجدول السابق على دور الإسكان العمودي في حل مشكلة الإسكان، إلا أن البيانات الواردة في جدول (16) تشير إلى تقديم المبحوثين لتفسيرات متنوعة لأسباب عدم إقبال البعض على هذا النمط من الإسكان، جاء في مقدمتها ارتفاع أسعارها بنسبة ( 45.8%) والتي تتراوح بين 250 ألف ريال ومليوني ريال حسب طبيعة المنطقة وعدد الغرف وطبيعة الخدمات والمرافق المتوفرة، ثم جاء لإحداثه مشكلات أخرى بنسبة (27.7%) قد تكون مشكلات اجتماعية أو فيزيقية، ثم جاء سبب آخر يعكس البعد الثقافي والخصوصية الثقافية للمجتمع السعودي والمتمثل في عدم ملائمتها للمجتمع السعودي بنسبة (18.9%).
هـ- الموافقة على تشجيع الآخرين للسكن في شقق التمليك: 
جدول ( 17  )  الموافقة على تشجيع الآخرين للسكن في شقق التمليك

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	106
	51.2

	لا
	101
	48.8

	المجموع
	207
	100%


يوضح جدول (17) انقسام أفراد العينة بين الموافقة والرفض لتشجيع الآخرين على الإقامة في شقق التمليك، حيث تمثلت نسبة الموافقة (51.2%)، مقابل (48.8%) غير موافقين من إجمالي العينة، ويعكس هذا التأرجح في النسبة الاختلاف في اعتبار هذا النمط الاسكاني حلاً ضروريا لمشكلة الإسكان، أو لكونه ينتج عنه مشكلات أكثر من كونه حلاً.
و- مدى مناسبة أسعار شقق التمليك:
جدول ( 18  )

متوسط الدخل الشهري ومدى مناسبة أسعار شقق التمليك 

	الدخل/ ملائمة الأسعار
	مرتفعة للغاية
	مناسبة إلى حد ما
	غير مناسبة على الإطلاق

	
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%

	3000 فأقل 
	21
	19.4
	12
	17.4
	3
	10

	3001- 6000
	33
	30.6
	24
	34.8
	11
	36.7

	6001- 9000
	30
	27.8
	17
	24.6
	10
	33.3

	9001- 12000
	12
	11.1
	6
	8.7
	3
	10

	12001-15000
	5
	4.6
	8
	11.6
	1
	3.3

	1500 فأكثر 
	7
	6.5
	2
	1.9
	2
	6.6

	المجموع 
	108
	52.2
	69
	33.3
	14.5
	100


X2=7.178,df=2 ,p<  .05

 يوضح جدول (18) رؤية العينة لمدى مناسبة أسعار شقق التمليك ، حيث ذهب معظم أفراد العينة إلى ارتفاع أسعار شقق التمليك بالإسكان العمودي، والذي قد يكون نتيجة لارتفاع الطلب عليها، وتراوح ذلك بين الارتفاع لدرجة كبيرة (52.2%)، وعدم مناسبة أسعار هذه الشقق على الإطلاق بنسبة (14.5%)، وبالتالي ذهب معظم أفراد العينة إلى عدم مناسبتها لذوي الدخل المنخفض، في ظل هذا الارتفاع الذي لا يتناسب مع دخولهم.
ويشير التحليل الإحصائي إلى عدم وجود فروق ذات دلالة في ذلك بين فئات الدخل المختلفة، مما يبرز وجود اتفاق شبه عام على ارتفاع أسعار شقق التمليك، بالرغم من التسهيلات المقدمة من قبل كافة الجهات الرسمية لتقليل ذلك، خاصة فيما يتعلق بالقروض الممنوحة إما من قبل جهات حكومية أو جهات خاصة.
3 - مشكلات إسكان التمليك:

أ-  المشكلات الفيزيقية لإسكان التمليك:

جدول (  19 ) المشكلات الفيزيقية  لإسكان التمليك 

	مصدر المشكلة 
	نعم
	لا
	المجموع

	
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%

	موقع المبنى
	39
	18.8
	168
	81.2
	207
	100

	حالة المبنى
	63
	30.4
	144
	69.6
	207
	100

	عدد طوابق السكن
	51
	24.6
	156
	75.4
	207
	100

	مساحة المسكن
	51
	24.6
	156
	75.4
	207
	100

	عدد المداخل
	58
	28
	149
	72
	207
	100

	تشطيب المبنى
	40
	19.3
	167
	80.7
	207
	100

	الكهرباء
	30
	14.5
	177
	85.5
	207
	100

	السباكة
	92
	44.4
	115
	55.6
	207
	100

	المصاعد
	54
	26.1
	153
	73.9
	207
	100

	الصرف الصحي
	35
	16.9
	172
	83.1
	207
	100

	خزانات المياه
	57
	27.5
	105
	72.5
	207
	100

	العوازل الصوتية والحرارية
	59
	28.5
	148
	71.5
	207
	100

	مواد البناء
	38
	18.4
	169
	81.6
	207
	100

	الصيانة الدورية أو الطارئة
	83
	40.1
	124
	59.9
	207
	100

	نقل العفش
	50
	24.2
	157
	75.8
	207
	100

	الحرية في التعديل أو الإضافة
	65
	31.4
	142
	68.6
	207
	100

	مشكلات أخرى
	40
	19.3
	167
	80.7
	207
	100


يوضح جدول (19) اتفاق مفردات العينة على أن المقيمين في شقق التمليك يعانون من مشكلات فيزيقية عديدة، تنم عن عدم رضا السكان عن هذا النمط، وقد اختلفت نسبة الموافقة على وجود هذه المشكلات، فالاختلاف هو اختلاف في درجة هذه المشكلات، وتمثلت نسبة الموافقة على هذه المشكلات ما يلي: مشكلات في موقع المبنى بنسبة (18.85)؛ مشكلات في حالة المبنى بنسبة (30.4%)؛ مشكلات في عدد الطوابق بنسبة (24.6%)؛ مشكلات في مساحة المسكن بنسبة (24.6%)؛ مشكلات في عدد المداخل بنسبة (28%)؛ مشكلات في تشطيب المبني بنسبة (19.3%)؛ مشكلات في الكهرباء بنسبة (14.5%)؛ مشكلات في السباكة بنسبة (44.4%)؛ مشكلات في المصاعد بنسبة (26.1%)؛ مشكلات في الصرف الصحي بنسبة (16.9%)؛ مشكلات في خزانات المياه بنسبة (27.5%)؛ مشكلات في العوازل الصوتية والحرارية بنسبة (28.5%)؛ مشكلات في مواد البناء بنسبة (18.4%)؛ مشكلات في الصيانة الدورية أو الطارئة بنسبة (40.1%)؛ مشكلات نقل العفش بنسبة (24.2%)؛ مشكلات تقييد الحرية في الإضافة أو التعديل بنسبة (31.4%)؛ مشكلات أخرى بنسبة (19.3%).
وتوضح النظرة الفاحصة للمشكلات السابقة أن هذه المشكلات تعكس الخدمات المشتركة والتي تفرضها طبيعة إسكان شقق التمليك ، كما أن أكثر المشكلات التي يعاني منهما السكان هما مشكلات السباكة من حيث تسريب المياه مما يضر بسلامة المبنى وأمن السكان، وكذلك مشكلات الصيانة الطارئة والدورية مما قد يترتب عليها الخوف من انهيار المبنى على المدى القصير.
ب- عدم توافر الخدمات العامة بالحي:

جدول ( 20 ) مدى توافر الخدمات بالحى

	الخدمة العامة بالحي
	متوفرة
	غير متوفرة

	
	ك
	%
	ك
	%

	الخدمات التعليمية
	164
	79.2
	43
	20.8

	الخدمات الصحية
	138
	66.7
	69
	33.3

	الخدمات الأمنية
	136
	65.7
	71
	34.3

	الخدمات الترفيهية 
	49
	23.7
	158
	76.3


يوضح جدول (20)  رؤية معظم المبحوثين لمدى توافر بعض الخدمات العامة بالحي، حيث رأت النسبة الغالبة توافر الخدمات التعليمية والصحية والأمنية ، وذلك للجهود الرسمية المبذولة في هذا الشأن، حيث أن ذلك يأتي ضمن اهتمامات الجهات الرسمية وليس من شأن أصحاب العقارات، فقد أشار (79.2%) إلى توافر الخدمات التعليمية، وأشار (66.7%) إلى توافر الخدمات الصحية، وأشار (65.7%) إلى توافر الخدمات الأمنية. وإن كان ذلك لا يعكس بأي حال أن جميع المخططات التي تقام عليها مباني التمليك تتوافر بها الخدمات العامة، وإنما يظل الأمر نسبياً، فقد توجد تلك الخدمات في أحد المخططات ولا توجد في غيره، إضافة إلى عدم مجانية أغلب تلك الخدمات. 

أما الخدمات الترفيهية، فقد أشارمعظم المبحوثين (71%) إلى عدم توفرها، وقد يرجع ذلك إلى عدم وجود مساحات فضاء أونقص في الأراضي المخصصة للمرافق العامة في مواقع تلك المجمعات العمرانية، وإما لرغبة أصحاب تلك المجمعات في الاستفادة من كل المساحات وإدخالها ضمن إطار المبنى. ويمكن أن نرجع ذلك لعدم وجود جهات تعنى بمثل هذا الشأن، وتظل إن وجدت بجهود فردية من بعض السكان.

4- الأطر القانونية التي تحكم علاقات الملاك بعضهم ببعض: 

أ- وجود صيغة قانونية تحكم علاقات الملاك بعضهم ببعض:

جدول (21) وجود صيغة قانونية تحكم علاقات الملاك بعضهم ببعض 

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	21
	10.1

	لا يوجد
	81
	39.1

	لاأعلم
	105
	50.7

	المجموع
	207
	100


تشير البيانات الخاصة بمدى وجود صيغة قانونية تحكم علاقات الملاك ببعضهم البعض الواردة في جدول (21)  إلى رؤية (39.1%) من إجمالي العينة لعدم وجود مثل هذه الصيغ، بينما يرى (10.1%) من إجمالي المبحوثين بوجود صيغ قانونية تحكم علاقات الملاك الجدد. وتشير البيانات إلى نتيجة خطيرة وهي أن ما يزيد عن نصف العينة لا يعلمون بوجود مثل هذه الصيغ القانونية، وهذه نقطة تشير ضمنياً إما إلى عدم وجودها أو إلى غياب الوعي بوجودها إن كانت موجودة، وكلا الأمرين يشيران إلى قصور في هذا الجانب، خاصة في إطار زيادة معدلات التحضر، وفي الإسكان العمودي الذي يضم عدد كبير من الغرباء من ثقافات فرعية مختلفة، مما يضعف بدوره من الضبط غير الرسمي وتزداد اللااسمية أو كما تسمي في  إطار علم الاجتماع الحضري بالغفلة أو المجهولية  Anonmity ، مما يفرض الحاجة الماسة إلى إطار قانوني رسمي يضبط علاقات الملاك بعضهم البعض.
جدول (22) مدى وجود صيغة قانونية تحكم علاقات الملاك ببعضهم ومحل الإقامة بمدينة جدة

	لا أعلم 
	لا 
	نعم
	الإقامة بمدينة جدة / وجود صيغة قانونية 

	%
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	

	38.1
	40
	46.9
	38
	33.3
	7
	جنوب جدة

	25.7
	27
	24.7
	20
	33.3
	7
	وسط جدة

	9.5
	10
	12.3
	10
	9.5
	2
	شرق جدة

	26.7
	28
	16
	13
	23.8
	5
	شمال جدة

	100
	105
	100
	81
	100
	21
	المجموع 


X2=4.41,df=6 ,p<  .05

ويشير التحليل الإحصائي – كما يتضح من جدول (22)- كذلك إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين قاطني شقق التمليك في المناطق المختلفة من مدينة جدة في هذا الشأن، مما يعنى أن غياب الأطر القانونية التي تحكم علاقات السكان ببعضهم البعض هو سمة عامة في هذا النمط الاسكاني، مما يبرز بدوره الحاجة إلى مزيد من التوعية بهذا الجانب.
ب- إتحاد الملاك:

جدول (23) مدى وجود اتحاد ملاك أو مسئول عن المبنى 

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	70
	33.8

	لا
	81
	39.1

	لاأعلم
	56
	27.1

	المجموع
	207
	100


يعد اتحاد الملاك من أهم الصيغ القانونية التي تحكم علاقات الملاك ببعضهم البعض، خاصة إذا ما كانت حالة الإسكان تقتضي ذلك، حيث الخدمات المشتركة وصيانة المبني، ووجوده يعد ضرورة بالغة في إسكان التمليك ، وبالرغم من ذلك فقد أوضح  جدول (23) رؤية (39.1%) من إجمالي العينة عدم وجوده، وكذلك أشار (27.1%) من إجمالي العينة بعدم المعرفة بوجوده من عدم وجوده، وذهب (33.8%) من اجمالي العينة فقط بوجود اتحاد الملاك.

جدول ( 24 ) الطريقة التي اتبعت في تشكيل اتحاد الملاك 

	المتغير
	ك
	%

	صاحب العمارة الأصلي
	25
	35.7

	تعيين أحد السكان
	15
	21.4

	انتخاب أحد السكان 
	23
	32.9

	طريقة أخرى
	7
	10

	المجموع
	70
	100


يوضح جدول (24) إشارة (35.7%) ممن رأوا وجود اتحاد ملاك بالعمارة،  أن طريقة تشكيل هذا الاتحاد بالمبنى اعتمد على صاحب العمارة الأصلي، وهو من وجهة نظرنا يعتبر جانباً ايجابياً لإهتمامه بتنظيم علاقات الملاك الجدد ببعضهم، ولكن ذلك يتم في الغالب إذا كان صاحب العمارة هو أحد السكان، كما أن ذلك يندرج تحت ما يسمى في علم الاجتماع التنظيم غير الرسمي الذي لا يكون بدوره ملزماً لاعضائه، كما ذهب (32.9%) منهم إلى أن طريقة تشكيله تأخذ طابعاً ديموقراطياً بانتخاب أحد السكان، ولكننا نرى أن ذلك يتوقف على معرفة السكان بعضهم البعض، وذهب ( 21.4%) إلى أن طريقة تشكيله اعتمدت على تعيين أحد السكان.

5- الجوانب الأمنية بالمبنى والحي:

أ- وجود حارس بالمبنى:

جدول (25) مدى وجود حارس بالمبنى

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	163
	78.7

	لا
	44
	21.3

	المجموع 
	207
	100


أشار (78.7%) من إجمالي العينة إلى وجود حارس بالمبنى، وقد يكون ذلك تماشياً مع ثقافة المجتمع بشكل عام، وإعتبار سكان شقق التمليك وجود الحارس أكثر أهمية في إسكان شقق التمليك ، نظراً لما يقوم به من أعمال تتخطى جانب الحراسة إلى تقديم خدمات أخرى للسكان، لكنه قد يزيد من المشكلات خاصة في دفع الراتب الشهري له، فضلاً عن مدى إنتفاع كل ساكن من خدماته.
ب- الجوانب الأمنية بالحي:

جدول ( 25) الجوانب الأمنية بالحي 

	الجانب 
	نعم
	لا يوجد 
	لا أعلم 

	
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%

	وجود دوريات آمنة
	103
	49.8
	69
	33.3
	35
	16.9

	وجود مركز للدفاع المدني 
	135
	65.2
	52
	25.1
	20
	9.7


توضح البيانات الواردة في جدول (25) غياب الدوريات الأمنية في الأحياء التي يوجد بها الإسكان العمودي كما يشير إلى ذك ثلث عينة الدراسة ، كما أشار (16.9%) إلى عدم علمهم بوجود مثل هذه الدوريات. على الجانب الآخر أشار (65.2%) من إجمالي العينة إلى وجود مراكز للدفاع المدني.
ج- مراعاة اشتراطات السلامة في المبنى:
جدول ( 26)  مراعاة اشتراطات السلامة في المبنى عند البناء

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	130
	62.8

	لا
	77
	37.2

	المجموع
	207
	100


يوضح جدول ( 26 ) رؤية  ما يزيد عن ثلث العينة ( 37.2%) بعدم مراعاة مساكنهم لاشتراطات السلامة في المبنى عند البناء وهي نسبة كبيرة، قد ترجع إلى أن هذه الاشتراطات تؤدي إلى تكلفة إضافية تضاف على كاهل صاحب العقار عند البناء، مما يعمل على تجاهلها لتحقيق المزيد من الربح، بالرغم من أهميتها البالغة.
6- الجوانب الاجتماعية إسكان شقق التمليك:

أ-  وسيلة تملك المسكن في العمارة:

جدول (  27 ) وسيلة تملك المسكن في العمارة 

	المتغير
	ك
	%

	الأصدقاء
	44
	21.3

	الأقارب
	44
	21.3

	مسوقو العقار
	95
	45.9

	الإعلانات التليفزيونية
	1
	5

	الإعلانات بالصحف 
	23
	11.1

	المجموع
	207
	100


تشير البيانات الخاصة بوسيلة تملك مسكن في العمارة  الواردة في جدول (27) إلى الدور الكبير للسماسرة ومسوقو العقار في هذا الجانب، فقد مثلوا (45.9%) من إجمالي وسائل تملك العقار، ويمكن اعتبارهم العامل الأساسي في هذا الجانب، ومن أبرز الشواهد على ذلك تزايد عدد مكاتب العقار بشكل ملحوظ في مدينة جدة، وذلك نظير الحصول على نسبة من البائع والمشتري، ثم جاءت العلاقات الأولية المتمثلة في دور الأقارب والأصدقاء بنفس النسبة (21.35) لكل منهما، وهو ما يشير إلى أنه بالرغم من رياح التحضر الكثيفة، فما زالت العلاقات الأولية تلعب دوراً في هذا الجانب، وذلك نظراً للطابع القبلي لمعظم السكان. ثم جاءت بالصحف في المرتبة الرابعة بنسبة ( 11.1%) وقد يكون ذلك ملحوظا من انتشار إصدارات المجلات والصحف الخاصة بذلك، فمن الملاحظ أن الصحف اليومية السعودية تفرد صفحات خاصة بالعقار، هذا فضلا عن الصحف المجانية كالوسيط والمبوبة وغيرها التي تصل إلى البيوت أسبوعياً بالمجان. ثم جاءت الإعلانات التلفزيونية في المرتبة الأخيرة بنسبة (5%) وقد يكون ذلك للتكلفة العالية لها بالرغم من الانتشار الواسع لهذه الوسيلة الإعلامية.

ب-  وجود أقارب للسكان في نفس العمارة:
جدول (  28 ) مدى وجود أقارب للساكن في نفس العمارة

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	72
	34.8

	لا
	135
	65.2

	المجموع
	207
	100


أشار (34.8%) فقط من إجمالي العينة  في جدول (28)  إلى وجود أقارب لهم في نفس المبنى، ويمكن تفسير ذلك بحرص بعض الملاك الجدد لوجود بعض أقاربهم أو معارفهم في نفس المبنى لضمان التغلب على كثير من المشكلات التي قد تنشأ مستقبلاً بين الجيران، أما كون النسبة الأكبر من العينة ليس لهم أقارب في الموقع فهو ما يمكن ارجاعه بصورة كبيرة إلى موجة التحضر التي تشهدها المدينة، والتي يترتب عليها انتشاراً مكانياً للأقارب، وبالتالي قد يكون ذلك أحد العوامل التي تؤدي إلى إضعاف علاقات الجيرة بين السكان، وهو يتفق مع ما ذهب إليه " كلود فيشر" وكذلك أصحاب الاتجاه الحتمي من ضعف علاقات الجيرة نتيجة للانتشار المكاني للأقارب في المجتمعات الحضرية.
ج-  اللاتجانس بين السكان:
جدول ( 29 ) مدى وجود  لاتجانس الثقافي والاجتماعي والاقتصادي

	المتغير
	نعم
	إلى حد ما
	لا

	
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%

	اللاتجانس الثقافي 
	86
	41.5
	68
	32.9
	55
	25.6

	اللاتجانس الاجتماعي
	86
	41.5
	70
	33.8
	51
	24.6

	اللاتجانس الاقتصادي
	81
	39.1
	71
	34.3
	53
	26.6


أشار المبحوثين إلى وجود عدم تجانس ثقافي بين السكان بنسبة (74.4%)، وعدم وجود تجانس اجتماعي بنسبة (75.4%)، واقتصادي بنسبة (73.4%)، وهو ما يتفق مع خصائص التحضر الذي يرتبط بسمة اللاتجانس، خاصة في مدينة جدة تلك المدينة التي تجذب السكان من كافة أنحاء العالم، حيث يقوم بعض الملاك بتأجير عقاراتهم لأشخاص من جنسيات مختلفة مما يؤدي إلى زيادة اللاتجانس الثقافي والاجتماعي، ناهيك عن جذبها للسكان من ثقافات فرعية مختلفة من كافة أنحاء المملكة. ويرى الباحثان أن اللاتجانس الثقافي والاجتماعي بصفة خاصة يزدادان في إسكان شقق التمليك.

د- وجود عزاب إلى جانب العائلات:

جدول ( 30  ) مدى وجود عزاب إلى جانب العائلات في العمارة 

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	37
	17.9

	لا
	125
	60.4

	لا أعلم
	45
	21.7

	المجموع
	207
	100


يشير جدول (30) إلى أنه بالرغم من اللاتجانس الاجتماعي والثقافي، إلا أن النسبة الغالبة من المبحوثين (60.4%) ذهبوا إلى عدم سكن عزاب منفردين في شقق التمليك، وذلك لأن سكنهم بجوار العائلات يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، ويؤكد ذلك ما يلاقيه هذا الأمر من معارضة ورفض ، مما يشير إلى أهمية هذا الجانب.
جدول ( 31 ) مدى استشارة الملاك حسب الأقدمية في الأعضاء الجدد

	المتغير
	ك
	%

	نعم 
	32
	15.5

	إلى حد ما
	56
	27.1

	لا
	119
	57.5

	المجموع
	207
	100


يتضح من جدول (31) أنه على النقيض من الإسكان العادي الذي يملكه البعض والذي يقوم مالكه بتأجيره أو بعضه  للآخرين، بعد التعرف على شخصية الساكن الجديد وظروفه الاجتماعية والاقتصادية ووضعه الوظيفي، بل واستشارة السكان القدامى في ذلك أحياناً، فإن هذا الأمر يتضاءل بشكل كبير في إسكان شقق التمليك ، فقد ذهب (57.5%) من المبحوثين إلى عدم استشارة الملاك حسب الأقدمية في الأعضاء الجدد سواءً عند التمليك أو عند التأجير، مما قد يولد مشكلات وخلافات متزايدة بين السكان.
هـ - الاجتماعات الدورية بين السكان:

جدول ( 32  ) الاجتماعات الدورية بين السكان 

	المتغير
	ك
	%

	أسبوعية
	9
	4.3

	شهرية
	13
	6.3

	نصف سنوية
	28
	13.5

	سنوية
	8
	3.9

	لا يوجد
	149
	72

	المجموع 
	207
	100


نتيجة لعدم وجود إطار قانوني رسمي يحكم علاقات معظم السكان، وكذلك نتيجة لضعف الجانب غير الرسمي في علاقات السكان في إسكان شقق التمليك ، فقد ذهب (72%) من المبحوثين – كما يتبين من جدول (32)-  إلى عدم وجود اجتماعات دورية بين السكان، وقد يكون ذلك نتيجة لعدم المعرفة الشخصية من جانب، وكذلك إلى ضغوط الحياة من جانب آخر، وزيادة الفردية من ناحية ثالثة، وهذا قد يولد نوعاً من المسافة الاجتماعية بين السكان مما قد يتعذر معها معالجة المشكلات التي قد تنشأ بينهم فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة لها.

و- علاقات الجيرة في إسكان شقق التمليك:

جدول ( 33 ) المعرفة بالجيران 

	المتغير
	ك
	%

	جميعهم
	46
	22.2

	بعضهم
	132
	63.8

	لا أعرفهم
	29
	14

	المجموع 
	207
	100


يوضح جدول (33)  رؤية معظم المبحوثين بمعرفتهم  بجيرانهم في إسكان شقق التمليك ، وإن كانت المعرفة في حد ذاتها لا تدل على قوة العلاقة، فيعرف كل الجيران (22.2%) فقط من إجمالي العينة، ويعرف بعضهم (63.8%) ولا يعرف (14%) أي من الجيران، وقد تكون هذه المعرفة الموجودة ناتجة عن الاشتراك في بعض الخدمات والمرافق في العمارة، وقد تكون نتيجة لطول فترة الإقامة في المسكن الحالي، أو نتيجة لوجود بعض الأقارب في المسكن وهذا الأرجح، وهي العوامل الثلاثة التي حددها كلود فيشر لقوة الجيرة في نظريته عن الثقافة الفرعية.
جدول (34   ) التواصل مع الجيران في المناسبات المختلفة 

	المتغير
	ك
	%

	دائما
	26
	12.6

	أحيانا
	138
	66.7

	لا
	43
	20.8

	المجموع
	207
	100


وما يؤكد ذلك البيانات الواردة في جدول (34) حيث أشار إليه (66.7%) من إجمالي العينة إلى تواصلهم مع جيرانهم في المناسبات المختلفة في بعض الأحيان، كما يحدث هذا التواصل بشكل دائم (12.6%). ولا يتواصل (20.8%) من المبحوثين مع جيرانهم مطلقاً، وهو ما يشير إلى ما ذكر مسبقاً من أن المعرفة بالجيران لا تدل بمفردها على قوة العلاقة بينهم .
جدول ( 35 ) النوع ووجود خلافات بين الجيران

	المجموع
	أنثى
	ذكر
	الخلافات/ النوع

	%
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	

	9.2
	19
	16.1
	5
	8
	14
	دائما

	57.5
	119
	45.2
	14
	59.7
	105
	أحيانا

	33.3
	69
	38.7
	12
	32.4
	57
	لا توجد

	100
	207
	100
	31
	100
	176
	المجموع


X2=3.2,df=2 ,p<  .05

وبالرغم من هذا التواصل فقد أشار (66.7%) من المبحوثين إلى وجود خلافات مع جيرانهم، إما بشكل دائم (9.2%) أو في كثير من الأحيان (57.5%)، وأشار التحليل الإحصائي إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين الذكور والإناث في ذلك، مما يشير إلى أن وجود الخلافات بين الجيران هو أمر شبه عام في إسكان شقق التمليك.
جدول (  36 )المشكلات الاجتماعية التي تواجه السكان في شقق التمليك

	المتغير*
	ك
	%

	كثرة الزيارات من خارج السكان عند البعض 
	95
	30.1

	قلة الروابط الاجتماعية بين الجيران
	82
	26

	رفع الصوت والإزعاج  من قبل بعض السكان
	121
	38.4

	مشكلات أخرى
	17
	5.4

	المجموع 
	315
	100


* الإجابة بأكثر من متغير

يوضح جدول (36) المشكلات الاجتماعية التي تواجه السكان في شقق التمليك، حيث جاء في مقدمتها رفع الصوت والإزعاج من قبل بعض السكان  بنسبة (38.4%) وقد يكون ذلك لعدم وضع العوازل الصوتية في المباني، هذا فضلا عن وجود أصوات للمياه المتساقطة على أجهزة التكييف من الأدوار العلوية نتيجة لعدم وجود تصريف لها عند تصميم المبنى. ثم جاءت مشكلة كثرة الزيارات من خارج السكان عند البعض بنسبة (30.1%)، ثم مشكلة قلة الروابط الاجتماعية بين الجيران بنسبة (26%) والتي تؤدي بدورها إلى مشكلات أخرى مثل عدم التفاهم بينهم عند وجود أي مشكلة، وكذلك إلى العزلة الاجتماعية بين السكان، وهي ما تتنافي مع أسلوب الحياة الريفية والبدوية السابقين على الحضرية. 
جدول (37  ) مدى مناقشة المبحوث للمشكلات التي تواجه السكان مع سكان العمارة أو الحي 

	المتغير
	ك
	%

	دائما
	26
	12.6

	أحيانا 
	112
	54.1

	لا
	69
	33.3

	المجموع
	207
	100


وفي ظل وجود هذه المشكلات، وكذلك نتيجة لضعف العلاقات، فقد ضعفت نسبة مناقشة المبحوثين للمشكلات التي تواجههم في الإسكان العمودي، تلك المشكلات المشتركة، والتي تتطلب مشاركة في إيجاد الحلول وتنفيذها حتى تأتي الحلول بثمارها وتكون مرضية للجميع، فقد أشارت البيانات الواردة في جدول (37) إلى أن (12.6%) فقط من إجمالي العينة يناقشون جيرانهم بشكل دائم في المشكلات التي تواجههم، ويقوم بذلك في كثير من الأحيان (54.1%) من المبحوثين. وعبر عن عدم المبالاة وعدم مناقشة المشكلات حوالي ثلث العينة مما يزيد هذه المشكلات تعقيداً، فضلاً عن تزايد الخلافات بين الجيران نتيجة لذلك.
ز - النشاط الاجتماعي للسكان بالمبنى والحي:

جدول (38   ) النشاط الاجتماعي للسكان بالمبنى أو الحي

	النشاط
	نعم
	لا
	لا أعلم 

	
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%

	تنظيم برامج ترفيهية للأطفال بالمبنى أو الحى
	28
	13.5
	127
	61.4
	52
	25.1

	تنظيم برامج اجتماعية للشباب بالمبنى أو الحي 
	17
	8.2
	147
	71
	43
	20.8

	ترتيب لقاءات دورية للنساء بالمبنى 
	15
	7.2
	146
	70.5
	46
	22.2


ذهب المبحوثون إلى ضعف النشاط الاجتماعي للسكان بالمبنى والحي وذلك على كافة المستويات، فعلى مستوى تنظيم برامج ترفيهية للأطفال بلغت النسبة (13.5%) فقط، وانخفضت هذه النسبة لتصل إلى (8.2%) على مستوى البرامج للشباب، و (7.2%) على مستوى ترتيب لقاءات دورية للنساء بالمبنى، وقد يكون ضعف هذا النشاط نتيجة لعدم وجود الأماكن المخصصة لذلك بالمبنى أو نتيجة لعدم المعرفة بالجيران والعزلة الاجتماعية التي تفرضها طبيعة إسكان شقق التمليك، أو نتيجة اللاتجانس الاجتماعي والثقافي والاقتصادي أو نتيجة للفردية وهذا ما أيدته كثير من النتائج التي تم عرضها سابقاً، أو قد يكون ذلك نتيجة لعدم رغبة بعض السكان أنفسهم الاحتكاك بالآخرين، أو الاستعاضة بالذهاب إلى الأماكن الترفيهية والأسواق التجارية التي تشتهر بها مدينة جدة.
7- الرضا عن المسكن:

أ- الشعور بالراحة في إسكان شقق التمليك:

جدول (39 ) الشعور بالراحة في السكن ومكان الإقامة السابق

	الاجمالي
	مدينة
	قرية
	بادية
	الشعور بالراحة / مكان الإقامة السابق

	%
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	

	28
	58
	28.1
	42
	30
	15
	12.5
	1
	نعم

	52.2
	108
	53.7
	80
	48
	24
	50
	4
	إلى حد ما

	19.8
	41
	18.2
	27
	22
	11
	37.5
	3
	لا

	100
	107
	100
	149
	100
	50
	100
	8
	المجموع


X2=2.6,df=4 ,p<  .05

يوضح جدول (39 ) الشعور بالراحة في السكن ، حيث عبر (28%) من إجمالي المبحوثين عن شعورهم بالراحة للإقامة في إسكان شقق التمليك بشكل كامل، ويشعر بهذه الراحة نسبياً ما يزيد قليلاً عن نصف العينة (52.2%). ولا يشعر بالراحة في هذا السكن ما يقرب من خمس العينة (19.8 %). وأشار التحليل الإحصائي إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين المبحوثين وفقاً لمكان إقامتهم السابق باديةً كانت أو ريفاً أو حضراً. وقد يرجع ذلك بشكل كبير إلى طول فترة إقامة المبحوثين في المدينة مما أكسبهم ألفة بهذا النمط الإسكاني، خاصة وأن معظم المبحوثين - كما اتضح من خصائص العينة - قد سكنوا في السابق في نمط مشابه.
ب- الرغبة في مغادرة السكن الحالي: 
جدول ( 40 ) الرغبة في مغادرة المسكن الحالي

	المتغير
	ك
	%

	نعم
	159
	76.8

	لا
	48
	23.2

	المجموع
	207
	100


بالرغم من النتيجة السابقة، فإن جدول (40) يوضح أن ما يزيد عن ثلاثة أرباع العينة (76.8%) يرغبون في مغادرة إسكان شقق التمليك في حالة توافر البديل، ونرى في هذا الشأن أن ما سبق أن ذكره المبحوثين من شعورهم بالراحة هو مؤشر على الرضا الظاهري والاضطراري لعدم توافر البديل المناسب فقط.
ج- مناسبة إسكان شقق التمليك لخصوصية العائلة السعودية:
جدول (41 ) الحالة الاجتماعية ومناسبة إسكان شقق التمليك لخصوصية العائلة السعودية 

	غير مناسب
	إلى حد ما
	مناسب
	الحالة الاجتماعية /الملائمة للخصوصية

	%
	ك
	%
	ك
	%
	ك
	

	8
	4
	4.8
	5
	9.6
	5
	أعزب

	92
	46
	92.4
	97
	84.6
	44
	متزوج

	0
	0
	1
	1
	0
	0
	أرمل

	0
	0
	1.9
	2
	5.8
	3
	مطلق

	100
	24.2
	50.7
	105
	25.1
	52
	المجموع 


X2=6.33,df=6 ,p<  .05

تشير البيانات الواردة في جدول (51) إلى انقسام أفراد العينة إلى ثلاثة أقسام: قسم يرى مناسبة إسكان شقق التمليك للخصوصية الثقافية والاجتماعية للعائلة السعودية ويمثل ربع إجمالي العينة، وقسم يرى مناسبة إسكان شقق التمليك للعائلة السعودية لدرجة ما وجاء في المرتبة الأولى بما يمثل نصف إجمالي العينة، ويرى القسم الثالث عدم مناسبة إسكان شقق التمليك للخصوصية الثقافية والاجتماعية للعائلة السعودية.
ونرى أن هذه النتيجة تتفق مع التحول من الريفية والبدوية إلى الحضرية، وتسارع معدلات التحضر في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث حدثت تحولات عديدة منها التحول في شكل ووظائف الأسرة وأدوار أفرادها، ونرى أن إسكان شقق التمليك قد يكون مواكباً لهذه التحولات ومناسباً لها.
8- مقترحات المبحوثين لمواجهة مشكلات إسكان شقق التمليك:

جدول (42  ) مقترحات المبحوثين لحل المشكلات التي تواجه السكان بشقق التمليك

	المتغير*
	ك
	%

	وضع أنظمة عقارية ملزمة للسكان
	136
	22.3

	وجود لجنة تشرف على أساسات العمائر
	125
	20.5

	سن التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الاستثمارات
	77
	12.6

	تخصيص شقق لا يتم بيعها ويتم تأجيرها لأعمال الصيانة الدورية أو الطارئة
	60
	9.9

	تحديد الجهات التي يلجأ إليها الشخص عند وجود نزاع
	110
	18.1

	وجود نظام أو آلية تلزم الملاك بدفع المبالغ الشهرية للخدمات المشتركة
	91
	14.9

	مقترحات أخري
	10
	1.6

	المجموع
	609
	100


*الإجابة بأكثر من متغير

تنوعت وتباينت المقترحات التي قدمها المبحوثون لمواجهة مشكلات إسكان شقق التمليك، وجاء في مقدمتها وضع أنظمة عقارية ملزمة للسكان بنسبة (22.3%) وقد يكون هذا الاقتراح خاصة في ظل ضعف الضبط الرسمي وضعف علاقات الجيرة، ثم جاء وضع لجنة تشرف على أساسات العمائر بنسبة (20.5%) وذلك لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة بالمبنى، ثم جاء اقتراح تحديد الجهات التي يلجأ إليها الشخص عند وجود نزاع بنسبة ( 18.1%) وقد يكون ذلك لتعدد الجهات المختصة بهذا الشأن، وبالتالي هناك رغبة من السكان في توحيدها في جهة محددة، ثم جاء الاقتراح الذي يفيد بضرورة وجود نظام أو آلية تلزم الملاك بدفع المبالغ الشهرية للخدمات المشتركة بنسبة (14.9%) وذلك من اجل تقليل النزاعات التي يمكن أن تترتب على عدم دفع هذه المبالغ، ثم جاءت ضرورة سن التشريعات اللازمة لتنظيم الاستثمار العقاري بنسبة ( 12.6%) هذا الاستثمار الذي تدخل فيه اطراف عديدة بدءا من أصحاب الأراضي والتقسيمات المختلفة، والمستثمرين والمقاولين والسماسرة مروراً بعملية البيع وتنظيم العلاقة بين الملاك، ثم جاء مقترح تخصيص شقق لا يتم بيعها ويتم تأجيرها لأعمال الصيانة الدورية أو الطارئة بنسبة (9.9%)، وقد يكون ذلك تجنباً للمشاكل التي قد تنشأ من عدم القدرة على جمع المبالغ المطلوبة لعملية الصيانة الدورية أو الطارئة، وضماناً لسير هذه العملية بشكل مستمر ومنتظم وبالتالي تتم عملية الحفاظ على المبنى.
تاسعاً: نتائج وتوصيات الدراسة:

نتائج الدراسة:

انطلقت الدراسة الحالية محاولة الإجابة على تساؤل رئيس هو "ما الأبعاد المجتمعية لمشكلات إسكان شقق التمليك"، وللإجابة على هذا التساؤل توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1- إن متوسط حجم الأسرة في إسكان شقق التمليك صغير، وغالباً ما يقتصر على الزوجين وأطفالهما، وذلك على النقيض من حجم الأسر السائد في مناطق وأحياء سكنية أخرى، وهو ما يشير بدوره إلى حدوث تحولات في نمط الأسرة السعودية من الأسرة الممتدة كبيرة الحجم إلى الأسرة النووية صغيرة الحجم .
2- إن معظم عينة الدراسة من الشباب، حيث انخفاض متوسط العمر، وكذلك النسبة الغالبة منهم من العاملين خاصة في القطاع الحكومي.
3- إن غالبية السكان في إسكان شقق التمليك من المتعلمين وتنخفض المستويات التعليمية الأقل في عينة الدراسة.

4- إن معظم عينة الدراسة من المتزوجين، ويمكن اعتبار هذا النمط من الإسكان أحد القنوات والسبل لإسكان المتزوجين حديثاً ويساعد الشباب على تكوين أسرهم.
5- أكدت نتائج الدراسة زيادة معدلات الإقبال على إسكان شقق التمليك لأسباب عديدة منها توافر المؤسسات المختلفة التي تقدم القروض المختلفة، وكذلك لاعتبار أن إسكان شقق التمليك هو الخيار الأنسب من حيث أسعار التملك والمتاح حالياً. كما اتضح وجود سوق رائجة لهذا النمط من الإسكان يتم تسويقها عن طريق المؤسسات والشركات العقاري، حتى أن البعض منها يتولى تنفيذ هذه المشاريع والاشراف عليها لأهداف مادية. ويتفق ذلك مع دراسة ( الحريقي ، 2002) .
6- أشار المبحوثون إلى ارتفاع أسعار شقق التمليك بشكل لافت للنظر وعدم مناسبتها لمستوى دخل المواطن، وكذلك ايجارات الشقق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة ، وقد يرجع ذلك بدورة إلى أن مدينة جدة من المدن الجاذبة لليكان على المستويين الداخلي والخارجي .
7- أشار ما يزيد من نصف المبحوثين إلى أن إسكان شقق التمليك في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع مواد البناء، أصبح أحد الحلول المتاحة لمشكلة الإسكان الحضري خاصة مع التحول الحضري الذي تشهده المملكة، وانتشار الأسر النووية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتيح الإسكان العمودي توسعاً رأسياً في ضوء قوانين البناء المعمول بها توفير أكبر قدر ممكن من المساكن في مساحة أرض صغيرة.
8- يترتب على إسكان شقق التمليك مشكلات فيزيقية عديدة في كافة القطاعات، ومن أبرز هذه المشكلات مشكلات السباكة وتسرب المياه، ومشكلة غياب الصيانة الدورية أو الطارئة، والتي يترتب عليها مشكلات أخرى قد تؤدي إلى انهيار المبنى على المدى القصير.
9- يعاني إسكان شقق التمليك من نقص الخدمات الترفيهية والمتمثلة في نقص المتنزهات والمساحات الخضراء، مما يتطلب وجود آلية لحل هذه المشكلة، خاصة في ظل المخططات الجديدة .
10- أشارت النتائج إلى الافتقار إلى الصيغ القانونية التي تحكم علاقات الملاك بعضهم ببعض، وكذلك عدم وجود اتحاد للملاك في معظم مناطق المدينة، وهو ما يشير نوعاً ما إلى عدم وجود آلية قانونية يتم في ضوئها حل ما ينشب بين السكان من منازعات.
11- أوضحت النتائج أهمية الدور الذي يقوم به مسوقي العقار في الحصول على الشقق السكنية ، ولعل من أبرز الشواهد على ذلك تزايد عدد مكاتب العقار بشكل ملحوظ في مدينة جدة، وذلك نظير الحصول على نسبة من البائع والمشتري.
12- أشارت النتائج إلى أن النسبة الغالبة من المبحوثين ليس لهم أقارب أو معارف في نفس المبنى ، وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه الدراسات الحضرية من التشتت القرابي للسكان في المدن ، ولعل ذلك واضحاً خاصة مع ارتفاع نسبة التحضر بمدينة جدة.
13- أشارت النتائج إلى ضعف علاقات الجيرة بين السكان في إسكان شقق التمليك، ويتفق ذلك مع دراسة (حسن ، 2002) حيث أن ظاهرة المجمعات السكنية العالية أدت إلى العديد من المشاكل الاجتماعية، بل وساعدت في تفكك العلاقات بين سكان المدينة المعاصرة، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع.
14- يتسم السكان في إسكان شقق التمليك باللاتجانس، وهو من السمات المترتبة على موجة التحضر التي تشهدها المدينة. وهو ما يتفق مع خصائص التحضر الذي يرتبط بسمة اللاتجانس، خاصة في مدينة جدة تلك المدينة التي تجذب السكان من كافة أنحاء العالم، حيث يقوم بعض الملاك بتأجير عقاراتهم لأشخاص من جنسيات مختلفة مما يؤدي إلى زيادة اللاتجانس الثقافي والاجتماعي، ناهيك عن جذبها للسكان من ثقافات فرعية مختلفة من كافة أنحاء المملكة. 

15- أشارت النتائج إلى ضعف فعالية النشاط الاجتماعي على كافة المستويات في إسكان شقق التمليك، وقد يكون ضعف هذا النشاط نتيجة لعدم وجود الأماكن المخصصة لذلك بالمبنى أو نتيجة لعدم المعرفة بالجيران والعزلة الاجتماعية التي تفرضها طبيعة إسكان شقق التمليك، أو نتيجة اللاتجانس الاجتماعي والثقافي والاقتصادي أو نتيجة للفردية وهذا ما أيدته كثير من النتائج التي تم عرضها سابقاً، أو قد يكون ذلك نتيجة لعدم رغبة بعض السكان أنفسهم الاحتكاك بالآخرين، أو الاستعاضة بالذهاب إلى الأماكن الترفيهية والأسواق التجارية التي تشتهر بها مدينة جدة.

16- وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ( الغول، أبو غنيمة، 2010) التي توصلت إلى أنه في ظل المباني المرتفعة تم أنسنة العمارة البشرية في مدينة " ميلبورن".
17- أظهرت النتائج وجود رضا ظاهري واضطراري بين معظم المبحوثين عن إسكان شقق التمليك نظرا لعدم توافر البديل، ويتفق ذلك مع دراسة (عبد الرؤوف، 2003) التي توصلت إلى أن أكثر من نصف سكان العمارات متعددة الطوابق ترتفع عندهم مستويات عدم الرضا عن النمط العمودي متعدد الوظائف، ويرجع ذلك إلى فقدان العديد من عناصر الاستقرار والراحة داخل العمارات ذات الوظائف المختلفة من غياب الخصوصية، وتقييد حركة الأطفال وحريتهم. وهو ما يشير بدوره إلى أهمية البعد الثقافي والاجتماعي في تناول قضايا الاسكان ، كما اتفقت مع دراستي ( الشدي ، 2008)  ، و ( هلال ، ب . ت) في هذا الجانب.
توصيات الدراسة:

من خلال الدراسة لموضوع إسكان شقق التمليك وهو من الموضوعات التي تتخطى دائرة الاهتمام به محيط الاهتمامات الهندسية والمعمارية ليمتد إلى تخصصات بينية عديدة من أهمها علم الاجتماع بصفة عامة وعلم الاجتماع الحضري توصي الدراسة بما يلي:

1- ضرورة أخذ البعد الاجتماعي والثقافي في الاعتبار عند مناقشة موضوع الإسكان عامة وإسكان شقق التمليك بصفة خاصة بدءاً من التخطيط مروراً بالتنفيذ والتقييم والمتابعة، حتى لا نجد أنفسنا أمام تصميمات معمارية صماء تتنافي مع الذوق العام والخصوصية الاجتماعية والثقافية للسكان وبالتالي تنتج عدم الرضا عن هذه المساكن.

2- توفير القدر الكاف من الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية وإلزام كل مستثمر يرغب في بناء مجمع عمراني في تخصيص مساحة يمكن أن تصل إلى 30% لهذا الغرض.
3- ضرورة إلزام الأفراد أو المؤسسات المنفذة لمشاريع إسكان شقق التمليك بالاشتراطات المتعلقة بالسلامة عند التنفيذ، ومتابعة ذلك بدقة من قبل الجهات المعنية.
4- ضرورة التنسيق بين الملاك وصاحب المبنى الأصلي، وضرورة سن التشريعات المختلفة اللازمة بشأن تشكيل اتحاد للملاك يكون مسئولا أمام السكان والجهات الرسمية عن أعمال الصيانة الدورية والطارئة، ويتيح اللقاءات المختلفة بين سكان العمارة.
5- قد يكون من الضرورة بمكان إلزام الملاك الجدد بعد مرور سنة من الشراء بالتأمين عن طريق شركات تأمين متخصصة لتتولى الصيانة اللازمة للمرافق المشتركة في مباني التمليك، على أن تكون تكلفة السنة الأولى على المالك الأصلي للمشروع ضمن الضمان الكامل للمبنى المكفول بشكل رسمي.
6- ضرورة الاهتمام من قبل الجهات المعنية باستكمال البنية التحتية للمخططات التي تنشأ عليها مشاريع إسكان شقق التمليك وتوفير كافة الخدمات اللازمة، وذلك قبل البدء في تنفيذ مشاريع مستقبلية، ومعالجة الوضع في المواقع الحالية.
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